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 إلى والدي العزيز
 أطال الله في عمره وألبسه ثوب الصحة والعافية

 إلى روح والدتي الغالية
 تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته

 

 .أهدي هذا الجهد
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 أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو 

عبد الرحمن بن عبداالله بن عبدالرحمن آل سعود سلمه االله لما /ميرالأ

لقيته منه من رعاية وتشجيع وحث على مواصلة طريقي في رحاب 

الدراسات العليا ، أسأل االله أن يجزل له الثواب وأن يسبغ عليه ثوب 

 .الصحة والعافية

كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسعادة رئيس قسم  

محمد المدني بوساق / لعدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا الدكتورا

والمشرف على هذا البحث على توجيهاته الكريمة وملاحظاته النافعة 

وعلى سعيه المتواصل للارتقاء بقسم العدالة الجنائية إلى أعلى 

 .المستويات

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

محمد عبداالله ولد محمدن رئيس قسم النشر وعضو / ضيلة الدكتور لف

هيئة التدريس بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية على حسن تعامله 

 .وعلى إرشاداته وسعيه اللا محدود في خدمة البحث العلمي

كما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة في هذا البحث من توجيه 

، وأسأل االله أن يجزي الجميع خير الجزاء وإرشاد أو توفير معلومة 

 .وأن يكتب لنا ولهم التوفيق في الدنيا والآخرة
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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشـرف الأنبيـاء            

 :والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد 

فإن البشر في تعاملاتهم فيما بينهم قد تتعارض مصالحهم وتتداخل،          

مما قد يؤدي إلى اعتداء بعضهم على بعض، وظلم بعضـهم الـبعض،             

اقعاً على المال أم الدم أو العرض، وهـذا بـدوره           سواءً كان هذا الظلم و    

يؤدي إلى تخاصمهم والتنازع فيما بينهم، وتنشأ عند ذلك ضرورة الفصل           

 .في خصوماتهم وإنصاف المظلوم منهم

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل بين الناس، ورفع الظلم         

عـالى مـن    عن المظلومين، والأخذ على أيدي الظالمين ، فوضـع االله ت          

 .الأحكام ما يكفل تطبيقه تحقيق هذا الهدف العظيم

وفصل الخصومات على أساس من العدل ، هدف أسمى للشـريعة           

الغراء، وحتى يتم ذلك فقد وضعت الشـريعة وسـائل وطرقـاً لإثبـات              

الحقوق، ومن دونها لا يستطيع القاضي أو الحاكم رفـع الظلـم وإقامـة              

صها على بيان أحكام هذه الطـرق       العدل؛ ولذلك حرصت الشريعة بنصو    

لإثبات الحقوق أمام القضاء، ومن هذه الوسـائل التـي ركـزت عليهـا              

الشريعة الإسلامية الشهادة التي تعتبر من أقوى الوسائل وأيسـرها فـي            
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نفس الوقت ، وقد أفاض الفقهاء في بيان أحكام الشهادة وشروطها التـي             

 .تجعلها صالحة لإثبات الحقوق والتهم

ن الشهادة قد يطرأ عليها بعض الأمور التي تحول دون العمل           إلا أ 

بها، أو تغير مجرى الأحكام فيها، ومن تلك الأمور مسألة الرجوع عـن             

 .الشهادة وهذا يحدث كثيراً أمام القضاء

ولهذا الرجوع حالات عدة، فمنها ما هو قبل الحكم، ومنها ما يكون            

 بعد الاستيفاء، ويترتب على كل    بعد الحكم وقبل الاستيفاء، ومنها ما يكون      

 .هذه الحالات أحكام تتعلق بالحكم أو بالشاهد الراجع عن شهادته

في ضوء هذه المقدمة تركز دراسة الباحث على موضوع الرجوع          

 عن الشهادة، وأثرها على الأحكـام، وقـد حـدد عنـوان بحثـه بــ                

) الإسلاميأثر الرجوع عن الشهادة على الأحكام الجنائية في ضوء الفقه           (

واضعاً منطقة الرياض مثالاً للتطبيق على القضايا التي انتهى بها الحكـم            

 .الشرعي، راجياً من االله العون والتوفيق والسداد

 :وقد بني البحث على سبعة فصول وخاتمة

  : ويشمل ما يليالإطار المنهجي للبحث، : الفصل التمهيدي

 .مشكلة الدراسة -

 .أهمية الدراسة -

 .سةأهداف الدرا -

 .تساؤلات الدراسة -

 .منهجية الدراسة -
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 .المفاهيم الرئيسية في البحث وتفسيراتها -

 .الدراسات السابقة -

 :مفهوم الشهادة وحكم الرجوع عنها، وفيه مبحثان: الفصل الأول

 .تعريف الشهادة وأدلة مشروعيتها في الإثبات: المبحث الأول  -

 .المدلول اللغوي والاصطلاحي للشهادة: المطلب الأول

 .أدلة مشروعية الشهادة: المطلب الثاني

 .الحكمة من مشروعية الشهادة: المطلب الثالث

 .دور الشهادة في الإثبات: المطلب الرابع 

 :مفهوم الرجوع عن الشهادة وحكمه وشروطه : المبحث الثاني -

 .التعريف بمصطلح الرجوع عن الشهادة: المطلب الأول 

 .شهادة وشروطهركن الرجوع عن ال: المطلب الثاني 

 .حكم الرجوع عن الشهادة: المطلب الثالث 

 .تلقين الرجوع عن الشهادة: المطلب الرابع 

صور الرجوع عن الشهادة، والرجوع عن الرجوع، : يالفصل الثان

 :والرجوع مع وجود الإقرار، وفيه مبحثان

 :صور الرجوع عن الشهادة: المبحث الأول -

 .الرجوع الصريح: المطلب الأول

 .الرجوع غير الصريح: المطلب الثاني 

 : الرجوع عن الرجوع والرجوع مع وجود الإقرار:المبحث الثاني -

 .الرجوع عن الرجوع عن الشهادة: المطلب الأول 

 .الرجوع عن الشهادة مع وجود الإقرار:المطلب الثاني
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ويشتمل أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم والضمان،  : الفصل الثالث

 : حثينعلى مب

 :أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم: المبحث الأول -

 . أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم قبل إصداره :الأول المطلب

أثر الرجوع عن الشـهادة علـى الحكـم بعـد        : المطلب الثاني 

 .إصداره وقبل التنفيذ

 . أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم بعد التنفيذ:المطلب الثالث

 : أثر الرجوع عن الشهادة على الضمان :الثانيالمبحث  -

علـى  قبـل الحكـم     أثر الرجوع عن الشهادة     :  الأول مطلبال

 . الضمان

 أثر الرجوع عن الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ        :مطلب الثاني ال

 .على الضمان

 علـى   أثر الرجوع بعد إصدار الحكم وتنفيـذه      : مطلب الثالث ال

  .الضمان

 :بعض الشهود وموجبه، ويشتمل  على ثلاثة مباحثرجوع : الفصل الرابع

رجوع أحد شاهدي المال،ورجوع شاهدين من ثلاثة       : المبحث الأول 

  .ورجوع بعض الشهود إذا شهد رجل وعشر نساء

 .رجوع أحد شاهدي المال: المطلب الأول

 .رجوع شاهدين من ثلاثة شهود: المطلب الثاني

 .د رجل وعشر نساءرجوع بعض الشهود إذا شه:المطلب الثالث

 رجوع أحد شهود الزنا ، ورجوع اثنين من خمسة          :   الثاني بحثالم

 :شهود بالزنا

 .رجوع أحد شهود الزنا الأربعة: المطلب الأول 
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 .رجوع اثنين من خمسة شهود بالزنا: المطلب الثاني 

 .  رجوع بعض الشهود مع بقاء النصاب كاملاً:   الثالثبحثالم

وبة المترتبة على رجوع الشاهد، ويشتمل على العق: سلفصل الخاما

 :مبحثين

 .العقوبة المترتبة على رجوع الشاهد في دعوى الزنا:المبحث الأول

 :العقوبة المترتبة على رجوع الشاهد بغير دعوى الزنا: المبحث الثاني

 . تعزير الشاهد عن رجوعه لخطأ في شهادته:المطلب الأول

 . ورتعزير شاهد الز: المطلب الثاني

ويشتمل على  ،مسائل تتعلق بالرجوع عن الشهادة: سسادالفصل ال

 :ثلاثة مباحث

 : الرجوع عن الشهادة على الشهادة:المبحث الأول

 .مفهوم الشهادة على الشهادة وشروطها: المطلب الأول

 .مواضع قبول الشهادة على الشهادة: المطلب الثاني

  الشهادة علىأثر الرجوع عن الشهادة على: المطلب الثالث

 .الحكم والضمان    

 : رجوع المزكين عن تزكيتهم:المبحث الثاني

 .مفهوم التزكية وحكمها: المطلب الأول  

 .أثر رجوع المزكيين عن تزكيتهم للشهود: المطلب الثاني

رجوع القاضي عن الحكم منفرداً، أو بالاشتراك مع        : المبحث الثالث 

 .الشهود وولي الدم في دعوى القتل

 .المجال التطبيقي : لفصل السابعا

 .وتحتوي على النتائج والتوصيات: الخاتمـــة
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  الإطار المنهجي للبحث 
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 :مشكلة الدراسة -أولاً

تعتبر الشهادة في الشريعة الإسلامية من الوسائل التي تتميز بقوتها          

راً ما تكـون هنـاك      في الإثبات، إضافة إلى سهولة الحصول عليها، وناد       

 .قضية إلا وتكون شهادة الشهود أساساً للحكم فيها

ونظراً لذلك، ولكون الرجوع عن الشهادة وارداً في جميع الحالات،          

 –سواء كان قبل الحكم أم بعده أم قبل الاستيفاء أم بعده، فقد رأى الباحث               

هاء في  من خلال دراسته في قسم العدالة الجنائية واطلاعه على أقوال الفق          

 أن لهذا الرجوع عن الشهادة أنواعاً، وحالات كثيرة، وأن          –هذه المسألة   

لكل حالة من حالاته المختلفة آثاراً تغير مجـرى الأحكـام؛ نظـراً لأن              

الرجوع عن الشهادة يعتبر نقضاً لما تم إثباته، سواء في القضايا الماليـة             

 بالنسبة لاسـتيفاء    أو العقابية أو غيرها، ويترتب على هذا الرجوع أحكام        

المحكوم به من أحكام اعتمدت على الشهادة المرجوع عنها، ومـا الـذي     

يترتب على ذلك إذا حصل قبل الحكم في موجبات التعزير والقصـاص            

 . والحدود أو بعد الحكم في كل منها

  :أهمية الدراسة -ثانياً

 وعلـى وحسـب علمـي       -تبرز أهمية هذا الموضوع في أنـه        

سبق أن أجريت دراسة متكاملة لمسـألة الرجـوع عـن            لم ي  -واطلاعي

الشهادة وتطبيقاته في المحاكم الشرعية، ويأمل الباحث أن تسهم دراسـته           

في تفصيل مسألة الرجوع عن الشهادة والنظر في آراء الفقهاء في هـذا             

الباب ، وما من شك في أن مسألة الرجوع عن الشهادة قد أصبحت تشكل              

صرنا الحالي ، لتجرؤ الناس على الشهادة؛ ولهذا        مشكلة عند القضاة في ع    
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السبب أحب الباحث أن يسهم بجهده المتواضع في إثراء المكتبة العلميـة            

 .بشيء من التفصيل لهذه المسألة

 :أهداف الدراسة  -ثالثا

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 .التعرف على كيفية الرجوع عن الشهادة وأنواعها -١

 .لى الأحوال المختلفة للرجوع عن الشهادةالوقوف ع -٢

معرفة الآثار المترتبة على الرجوع عن الشهادة فـي أحوالهـا            -٣

 .المختلفة

التعرف على مدى مسئولية الشاهد الراجع عن شهادته وتحملـه           -٤

 .للضمان

 .التمثيل لبعض التطبيقات القضائية في محاكم المملكة -٥

 :تساؤلات الدراسة -رابعاً

  عن الشهادة ؟ وما هي أنواع الرجوع ؟ما كيفية الرجوع -١

 ما الأحوال المختلفة للرجوع عن الشهادة؟ -٢

 ما الآثار المترتبة على الرجوع عن الشهادة ؟ -٣

ما مسئولية الشاهد الراجع عن شهادته ؟ ومـا مـدى تحملـه              -٤

 للضمان ؟

 ما التطبيقات القضائية في محاكم المملكة ؟ -٥
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  :منهجية الدراسة -خامسا

 :ةمنهج الدراس

استخدم المنهج الاستقرائي التحليلي فيما يتصل بالقسم النظري 

 .ومنهج تحليل المضمون فيما يتصل بالقسم التطبيقي

 :حدود الدراسة 

 : الحدود المكانية -

سوف يقوم الباحث بدراسة بعض القضايا المتعلقة بالأحكام 

 .المرجوع عن الشهادة فيها بالمحاكم الشرعية بمنطقة الرياض

 :حدود الزمانيةال -

هـ، ١٤٢٣هـ إلى عام ١٤٠٠  سوف يقتصر البحث على القضايا من عام 

 . قضايا خلال المدة المذكورة٨وسيتناول الباحث دراسة ما لا يقل عن 
 

 : المفاهيم الرئيسية في البحث -سادساً

  :الشهادة -١

:  شـهوداً  -كسـمعه  -خبر قاطع، وشهد كعلم، وشـهده     : في اللغة   

وشهد لزيد بكذا شهادة ، أدى ما عنده من الشهادة فهو           حضره فهو شاهد،    

 )١(.أحلف وشاهده عاينه: شاهد، وأشهد بكذا أي 

                                                 
الفيروز آبادي ، مجد الدين بن محمد يعقوب ، القاموس المحيط ، الطبعة الثانيـة ، بيـروت ، مؤسسـة                     ) ١(

  .٣٧٢ ، ص١٤٠٧الرسالة ، 
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شهود : والمشاهدة المعاينة، وهي في الأصل مصدر، وجمع الشاهد       

الشاهد، والجمع الشهداء ، وأشهدته على كـذا فشـهد          : والشهيد  . وأشهاد

 )١(.عليه أي صار شاهداً عليه

 إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي         :وفي الاصطلاح 

 . )٢(بحق للغير على آخر

حق للغير على آخر، وهو الشهادة ، أو حـق          : فالإخبارات ثلاثة   

 )٣(.للمخبر ، على آخر، وهو الدعوى ، أو بالعكس وهو الإقرار

  :الرجوع عن الشهادة -٢

 :الرجوع في اللغة 

 )٤(.هنقيض الذهاب ، والرجوع في الكلام ردّ -

 : الرجوع عن الشهادة اصطلاحاً

هو نفي الشاهد ما أثبته أولاً بشهادته بأن يقول رجعت عما شهدت             -

به، أو يقول شهدت بزور فيما شهدت به ، أو كذبت في شـهادة أو        

 )٥(.ما أشبه ذلك

 :الحكم -٣

 .القضاء وأصل معناه المنع: في اللغة هو 

صدر عن القاضي ومن فصل الخصومة بقول أو فعل ي: وفي الاصطلاح

 .)٦(في حكمه بطريق الإلزام
                                                 

عبـداالله علـي الكبيـر ، دار        : ظور ، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ، لسان العـرب، تحقيـق             ابن من  )١(

 .٤/٢٣٤٨هـ ، ١٤٠١المعارف، القاهرة ، 

  ١٧٠، ص)ت: د (إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الريان للتراث: الجرجاني،علي بن محمد، التعريفات، تحقيق) ٢(

 .١٧٠المصدر السابق ، ص ) ٣(

 .١/٢٩٩، ) ت: د ( ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير ، مصر ، مصطفى البابي الحلبي  المقري )٤(

  .١/٤٢٩، ١٩٨٦، دار الفكر العربي ، بيروت، ) أدلة الاثبات(أحمد الحصري ، علم القضاء ) ٥(

 .٢/٢٠٣ياسين ، محمد نعيم ، نظرية الدعوى ، منشورات وزارة الأوقاف ، الأردن ، ) ٦(
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 :الضمان -٤

 .الغرم والالتزام: لغةً 

إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من : واصطلاحاً

 . )١(القيميات

 .)٢(التزام مالي عن ضرر للغير: وعرف أيضاً بأنه 

 :القصاص -٥

 .)٣(مصدر من المقاصة وهي المماثلة: في اللغة 

  .)٤(مجازاة الجاني بمثل فعله: وفي الاصطلاح

 :الحدود -٦

 . )٥(هو الحاجز بين شيئين: الحد لغة 

عقوبة مقررة من الشارع الحكيم وجبت الله تعالى على من : واصطلاحاً

 .)٦(ارتكب موجبها

 :التعازير -٧

التعزير من العزر وهو في اللغة المنع، ويطلق على التأديب، 

 .)٧(ب على ذنب لا حد فيه ولا كفارةتأدي: واصطلاحاً

                                                 
 .٢/٣٨٧لي ، درر الأحكام شرح مجلة الأحكام ، دار الكتب العلمية ، بيروت، حيدر ، ع)  ١(

 .٢/١٣٢م ، ١٩٦٨، مطبعة طربين ، دمشق ، ١٠الزرقا ، مصطفى ، المدخل الفقهي العام ، ط) ٢(

مكتـب التـراث بمؤسسـة      : الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، تحقيـق             ) ٣(

 .٨٠٩هـ، ص١٤٠٦ؤسسة الرسالة ، بيروت ، ، م١الرسالة،ط

 .٢/١١٤عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مكتبة التراث ، القاهرة ، ) ٤(

 .١/١٦٠م، ١٩٨٩إبراهيم ، مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، ) ٥(

أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، مصر ، مطبعة          الشوكاني ، محمد بن علي ، نيل الأوطار من          ) ٦(

 .٧/٩٨م ، ١٩٦١الحلبي ، 

 .٢/٨٠عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ، ) ٧(



)أ (  

 :الدراسات السابقة -سابعاً

لقد قام الباحث بالاطلاع على بعـض الدراسـات السـابقة فـي             

الدوريات والمقالات العلمية، وبعض رسائل الماجستير المنشورة وغيـر         

المنشورة في كل من مكتبة أكاديمية نايف العربية للعلـوم الأمنيـة فـي              

مام محمد بن سعود الإسلامية ، ومركز الملك فيصل         الرياض وجامعة الإ  

وقد رأى الباحث أن هناك بعـض الدراسـات التـي تتصـل             . الخيري  

بالموضوع اتصالاً وثيقاً، ولكنها لم تفرد موضوع الرجوع عن الشـهادة           

 :بالذات ، ببحث مستقل ومن هذه الدراسات 

 :الدراسة الأولى

ار االله الغفيص دراسة بعنوان     أعد الباحث جار االله بن إبراهيم بن ج       

هــ رسـالة    ١٤٠٤فـي عـام     " الرجوع عن الشهادة والإقرار وأثره      "

 .ماجستير غير منشورة بالمعهد العالي للقضاء بالرياض

 :وهدفت تلك الدراسة إلى ما يلي

الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية      (ذكر آراء فقهاء المذاهب الأربعة      

شهادة وذكر أدلتهم ومناقشاتهم في هذا      في مسألة الرجوع عن ال    ) والحنابلة

 .الباب

وقد اعتمد الباحث في دراسته على التحليل والمقارنة بالرجوع إلى          

الكتاب والسنة ، وآراء الفقهاء في الكتب الفقهية المعتمدة والمتخصصـة           

 .في المذاهب المختلفة



)أ (  

 :وقد قسم الباحث دراسته إلى بابين 

 : ، وقسمه إلى أربعة مباحث هي الرجوع عن الشهادة: الباب الأول

 .الرجوع عن الشهادة عند الحنفية: المبحث الأول 

 .الرجوع عن الشهادة عند المالكية: المبحث الثاني 

 .الرجوع عن الشهادة عند الشافعية: المبحث الثالث 

 .الرجوع عن الشهادة عند الحنابلة: المبحث الرابع 

 :سمه إلى ثلاثة مباحث هيالرجوع عن الإقرار، وق: الباب الثاني 

 .الرجوع عن الإقرار بحق خالص الله تعالى: المبحث الأول  

 .الرجوع عن الإقرار بحق مشترك: المبحث الثاني  

 .الرجوع عن الإقرار بحق خالص للعبيد: المبحث الثالث  

 .ولم يذكر الباحث شيئاً من النتائج التي توصل إليها -

 : ما يميز دراستي عن هذه الدراسة

استعرضت الدراسة السابقة آراء الفقهاء في مسألة الرجـوع عـن           

الشهادة والإقرار ، بينما تتميز دراستي بالتفصيل في مسألة الرجوع عن           

الشهادة في الأحكام الجنائية فقط، وذكر الآثار المترتبة علـى الرجـوع،            

وكذلك ذكر المسائل التي تتعلق بالرجوع عن الشهادة في ضـوء الفقـه             

مي، هذا بالإضافة لما سأقوم به من دراسة تطبيقية على القضـايا            الإسلا

 .في المحاكم الشرعية



)أ (  

 :الدراسة الثانية

الرجوع "قام الباحث إبراهيم بن عبد االله الجربوع بدراسة عنوانها           

هــ رسـالة    ١٤٠٦في عـام    " عن الشهادة والإقرار وأثره في القضاء     

 .ء بالرياضماجستير غير منشورة بالمعهد العالي للقضا

هدفت تلك الدراسة إلى جمع آراء الفقهاء في مسألة الرجوع عـن            

الشهادة والإقرار وحججهم في تلك المسألة، وترجيح الأقـوال المختلـف           

فيها، وذكر أحوال الرجوع عن الشهادة والإقرار، وقد اعتمدت الدراسـة           

 حيـث   في منهجها على الدراسة المكتبية القائمة على التحليل والمقارنة،        

اعتمد الباحث على الكتب الأصلية والمراجع الأساسـية فـي المـذاهب            

 .الأربعة، وقرن أقوال الفقهاء بالاستدلال ما أمكن

 :وقد قسم الباحث دراسته إلى بابين وهما

 :الرجوع عن الشهادة وأثره في القضاء ، وقسمه إلى فصلين:الباب الأول

عنهـا، ويشـتمل علـى      تعريف الشهادة، وحكم الرجوع     : الفصل الأول 

 :مبحثين

 .تعريف الشهادة وثبوت العمل بها: المبحث الأول

 .حكم الرجوع عن الشهادة: المبحث الثاني

 :ويشتمل على ثلاثة مباحث . حالات الرجوع عن الشهادة: الفصل الثاني

 .الرجوع قبل الحكم: المبحث الأول 

 .الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء: المبحث الثاني 

 .الرجوع بعد الاستيفاء: مبحث الثالث ال



)أ (  

 :الدراسة الثالثة

: قام الباحث سليمان بن عبد العزيز بن سـحيم بدراسـة بعنـوان            

هــ  ١٤١٠في عـام    " رها في القضاء بالشهادة في الحدود     الشبهات وأث "

رسالة ماجستير غير منشورة بأكاديمية نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة            

 .بالرياض

 :أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى جمع الأحكام المتعلقة بالشبهات فـي الشـهادة           

آثار وما يرتبه قيام الشبهة من      ) درء الحدود بالشبهات  (ومدى تطبيق مبدأ    

 .على إثبات جرائم الحدود بالشهادة

وقد اعتمدت الدراسة في منهجها على الدراسة المكتبية القائمة على          

التحليل والمقارنة، حيث اعتمدت على المصادر والمراجع في الشـريعة          

الإسلامية في المذاهب الأربعـة ، والاسـتعانة بـبعض كتـب العلـوم              

 .قسيمات ونحوهاوالمعارف الحديثة فيما يتعلق ببعض الت

 :وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول

 – تعريفها وأقسامها –تطرق إلى الشبهة والحد والشهادة : الفصل الأول 

 :وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

 .تعريف الشبهة وأقسامها: المبحث الأول 

 .تعريف الحدود وأنواعها: المبحث الثاني 

 .دة وحكمها وشروطهاتعريف الشها: المبحث الثالث 

 :الشبهات في الشاهد، ويشتمل على ستة مباحث: الفصل الثاني  

 .نقصان العدد: المبحث الأول



)أ (  

 .الصغر: المبحث الثاني

 .الأنوثة: المبحث الثالث

 .الرق: المبحث الرابع

 .فقدان الشاهد لشروط صحة الشهادة: المبحث الخامس

 . الحكموفاة الشاهد أو غيبته قبل: المبحث السادس

 :الشبهات في الشهادة، ويشتمل على ثمانية مباحث : الفصل الثالث 

 .عدم وحدة مجلس القضاء في الشهادة بالزنا: المبحث الأول 

 .الاختلاف بين الشهود: المبحث الثاني 

 .عدم التفصيل أو التحديد: المبحث الثالث 

 .الرجوع عن الشهادة في الحدود: المبحث الرابع 

 .الشهادة على الشهادة: امسالمبحث الخ

 .مخالفة الظاهر للشهادة: المبحث السادس

 .قدم الحد: المبحث السابع 

 .عدم حضور شهود الزنا الرجم أو البداءة به: المبحث الثامن 

 :أهم نتائج الدراسة

 إجماع العلماء على أن الحدود تدرأ بالشبهات لثبوت ذلك عن  -١

 .       النبي صلى االله عليه وسلم

 لشبهة إذا كانت قوية تسقط الشهادة التي هي وسيلة من وسائل ا -٢

 .       إثبات جرائم الحدود

 الشبهة كما تكون في وسيلة الإثبات قد تكون في الركن الشرعي  -٣

 .       للجريمة



)أ (  

 .تعد الشهادة من الأدلة المتفق عليها في إثبات جرائم الحدود -٤

 .حدودالشريعة الإسلامية تتوخى جانب الستر في ال -٥

 قيام الشبهة في الشاهد مبطل للشهادة ، وقيام الشبهة في الشهادة  -٦

 .       مانع من قبولها ومسقط للحق

ولقد استفدت من هذه الدراسة السابقة في معرفـة الشـبهات فـي             

الشهادة التي عن طريقها يدرأ الحد، حيث إن الرجوع عن الشهادة يعتبر            

 .من الشبهات في الحدود

 :تي عن هذه الدراسةما يميز دراس

يتميز موضوع دراستي بتسليطه الضوء على مسألة الرجوع عـن          

الشهادة في الأحكام الجنائية بشكل مفصل والأحكام المترتبة عن الرجوع          

عن الشهادة في ضوء الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى الجانـب التطبيقـي            

ة بالرياض،  لأحكام القضاء المرجوع عن الشهادة فيها في المحاكم الشرعي        

 .بينما تعرضت الدراسة السابقة لدرء الحدود بالشبهات



)أ (  

الرجوع عن الإقرار وأثره في القضـاء، ويشـتمل علـى           : الباب الثاني 

 : فصلين

 . تعريف الإقرار ووجوب العمل به وحكمته: الفصل الأول 

أنواع الرجوع عن الإقرار وحكمها وأثـره فـي أحكـام           : الفصل الثاني 

 .القضاء

 :تائج، أهمها ما يلي وتوصلت الدراسة السابقة إلى عدة ن

 هو أن يصدر عن الشاهد ما يلغي به  : أن الرجوع عن الشهادة -١

 .شهادته الأولى صراحة أو كناية

  ينبغي الستر في الحدود، إلا من كان مشتهراً بذلك، أو في حال -٢

 .  تفشي الفساد

  إن على الشهود ضمان ما أتلفوه بشهادتهم، سواء كان نفساً أو ما  -٣

 .دونها أو مالاً

 :ما يميز دراستي عن هذه الدراسة السابقة

استعرضت الدراسة السابقة لمسألة الرجوع عن الشهادة والإقـرار         

بينما تتميز دراستي بالتفصيل في مسألة الرجوع عن الشهادة في الأحكام           

الجنائية فقط ، وذكر المسائل المتعلقة بالرجوع عن الشـهادة ، وكـذلك             

على مسألة الرجوع عـن الشـهادة مـع         تميزت دراستي بتسليط الضوء     

وجود أدلة أخرى كالإقرار ، هذا بالإضافة لما سأقوم بـه مـن جانـب               

تطبيقي لأحكام القضايا المرجوع عن الشهادة فيها في المحاكم الشـرعية           

 .بمنطقة الرياض

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

:ويشتمل على مبحثين

  .مفهوم الشهادة وأدلة مشروعيتها ودورها في الإثبات:المبحث الأول   

  .الرجوع عن الشهادة: المبحث الثاني   



 -٢٠-

  

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 :البمطأربعة  وفيه 

 . المدلول اللغوي والاصطلاحي للشهادة: المطلب الأول

 . أدلة مشروعية الشهادة: المطلب الثاني

 . الحكمة من مشروعية الشهادة: المطلب الثالث

 . دور الشهادة في الإثبات: المطلب الرابع

 
 



 -٢١-

 المطلب الأول

 المدلول اللغوي والاصطلاحي للشهادة

 

 : الشهادة لغة -أولاً

مصدر مشتق من شهد يشهد شهادة فهو شـاهد، والجمـع           الشهادة  

 :  منها،وللشهادة عدة معان في اللغة. )١(أشهاد وشهود

 :  الحضور-١

 )٢(شهده شهوداً أي حضره،فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور        :يقال 

أي من  .)٣ (≈ ⊆Ω∧ΩΤ⊇ ΩŸΞ™Ω→ Σ¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω≤⎯™Πς↑√≅… ∃Σ©⎯∧Σ±Ω∼<∏ΩΤ⇑ … :ومن ذلك قوله تعالى   

 ∋ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣΤ …:  غير غائب فليصم، ومنه كذلك قولـه تعـالى         كان حاضراً 

Ξ≤⎯•Ω⊃<√≅… φ⎦†ς® …_ ⎡Σ™πΤ↑Ω∨ ≈  )صلاة الفجر تحضرها ملائكـة     أنَّ   : يعني )٤

 . )٥(النهار الليل وملائكة

 :  المعاينة-٢

  )٦(عاينته، والمشاهدة المعاينة: شهدت الشيء أي : يقال  

                                           
  . ٤/٢٣٤٨، لسان العرب ، مرجع سابق ابن منظور، )١(
 عبدالعزيز ماطر، مطبعـة     : الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق          )٢(

  . ٨/٢٥٢، هـ١٣٩٠حكومة الكويت، الكويت، 
 ). ١٨٥( سورة البقرة آية )٣(
 ). ٧٨( سورة الإسراء آية )٤(
، الجصاص، أبوبكر أحمد الرازي، أحكام القـرآن ، دار          ٤/٢٣٤٩ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق        )٥(

  . ١/٢٠٠هـ ، ١٤٠٦الكتاب العربي، بيروت، 
دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبـة        : إخراج ، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح         )٦(

، الزبيـدي ، تـاج      ١/٣٤٨مرجع سـابق،  ، المقري، المصباح المنير،     ١٤٧، ص ١٤٠٧لبنان، بيروت،   
 . ٤/٢٣٤٨، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ٨/٢٥٦العروس، مرجع سابق، 



 -٢٢-

 :  العلم والبيان-٣

أعلم وأبين أن لا إلـه      : أشهد أن لا إله إلا االله أي        : مؤذن  كقول ال  

 أي بـين    )١(  ≈ ∑ΩŸΞ™Ω→ ϑðΣ/≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ … :إلا االله، ومنه قوله تعالى    

  . )٢(وأعلم، والشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبينه

 :  الخبر القاطع-٤

 . )٣(خبراً قاطعاًأخبر به : شهد الرجل على كذا، أي: تقول 

 :  الحلف واليمين-٥

 …Σ〈ΩŸΗΤΩ™Ω↑ΩΤ⊇ ⎯ψΨ∑ΨŸΩšςΚ …: أشهد بكذا، أي أحلف، ومنه قوله تعالى      : تقول 

Σ⊗ΩΤŠ⎯⁄ςΚ… Ψ>‹.ΩŸΗΤΩ™Ω→ ∗Ψϑð/≅†ΨŠ ≈  )٥(فالشهادة هنا معناها اليمين. )٤( .  

 :  الإخبار والأداء -٦

ادة فهـو   أدى ما عنده من الشـه     : شهد له بكذا شهادة أي      : تقول   

 . )٦(الإخبار بما شاهده: شاهد وأصل الشهادة 
                                           

 ). ١٨( سورة آل عمران، آية )١(
العسقلاني ، أحمد بن علي ، بلوغ المرام من         ،  ٣٧٣ص  ابق ،   مرجع س  ، الفيروز آبادي، القاموس المحيط    )٢(

 الزبيدي، تاج العـروس، مرجـع سـابق       ،  ٤١٨، مكتبة دار السلام ، الرياض، ص        ١أدلة الأحكام ، ط   
٨/٢٥٤ . 

، ٨/٢٥٦، الزبيدي، تاج العـروس، مرجـع سـابق،          ٤/٢٣٤٨ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،        )٣(
 . ١٩٧ع سابق، ص الرازي، مختار الصحاح، مرج

 ). ٦( سورة النور ، آية )٤(
 ،  ٨/٢٥٦، الزبيدي، تاج العـروس، مرجـع سـابق،          ٤/٢٣٤٨ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق        )٥(

الحقيل، إبراهيم محمد ، الشهادة في ضوء القرآن الكريم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملـك                  
فهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمـد ، المفـردات فـي         ، الأص  ١٦هـ، ص   ١٤٢٠سعود ، الرياض ،     

 .٢٦٧محمد سعيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ، ص : غريب القرآن ، تحقيق
 عبدالرحيم محمود، دار المعرفة،     : تحقيق ، الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة          )٦(

الفيـروز آبـادي،    ،  ١/١٦٠وسيط، مرجـع سـابق،      إبراهيم ، المعجم ال   ،  ٢٤٣هـ، ص ١٤٠٢بيروت،  
، الزبيـدي،   ٤/١٣٤، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،        ٣٧٣القاموس المحيط، مرجع سابق، ص      

 .٨/٢٥٣تاج العروس، مرجع سابق 



 -٢٣-

  :الشهادة في الاصطلاح: ثانياً

 : عرف الفقهاء الشهادة بتعريفات مختلفة، فعرفها الحنفية بقولهم 

  . )١(" إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء"

 : وذكر بعض الحنفية تعريفات أخرى منها

كما عرفوها أيضـاً     . )٢("  في يد غيره لغيره    الإخبار عن كون ما   " 

  . )٣(" إخبار بحق للغير على الغير عن مشاهدة لا عن ظن: "بقولهم

 : وعرفها المالكية بأنها

قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه، الحكم بمقتضاه إن عدل           " 

  . )٤(" قائله مع تعدده أو حلف طالبه

كماً بما علم ولو بـأمر عـام        إخبار عدل حا  : "ومن تعريفاتهم كذلك   

 . )٥(" ليقضي بمقتضاه

                                           
 ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السكندري، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتـدي،          )١(

، الغنيمي ، عبد الغني الميداني ، اللبـاب فـي شـرح        ٦/٤٤٦) ت:د( إحياء التراث العربي، بيروت      دار
 .٤/٥٤الكباب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

، دار الكتـب العلميـة،      ٢ الكاساني، علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط            )٢(
 . ٦/٢٦٦هـ ١٤٠٦بيروت، 

ماد أفندي، عبداالله بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي،                  دا )٣(
 .١٠٥، إبراهيم ، أحمد ، طرق الإثبات الشرعية ، مطبعة العلوم ، القاهرة ، ص ٢/٣١٤بيروت، 

، دار ١ عميرات، ط زكريا: تحقيق، الخرشي على مختصر خليل  شرح الخرشي، محمد بن عبداالله بن علي،        )٤(
 . ٨/٤هـ ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، 

 ـ١٤١٨ الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، الدار السودانية للكتـب، الخرطـوم،                )٥(  هـ
، الشنقيطي ، محمد عبداالله ، تعارض البينات في الفقه الإسلامي ، أكاديمية نايف العربية للعلـوم                 ٤/٦٨٣

 .٩٠هـ، ص ١٤٢٠لرياض ،  ، ا١الأمنية ، ط



 -٢٤-

 . )١(" إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد:"وعرفها الشافعية بأنها 

إخبار الشخص بحق على غيره بلفـظ       : "ومن تعريفاتهم أيضاً أنها   

 . )٢(" خاص

 )٣(" إخبار عن شيء بلفظ خاص: "كما عرفوها كذلك بقولهم 

 . )٤(" إخبار بما علمه بلفظ خاص: "هادة بأنهاوقد عرف الحنابلة الش

بناء على التعاريف السابقة للشهادة يمكننا أن نضع تعريفاً شـاملاً            

إخبار صدق لإثبات حق للغير ممن يقبل قوله في مجلس          : "للشهادة وهو   

 ". القضاء بلفظ الشهادة ولو بلا دعوى

                                           
 القليوبي، شهاب الدين أحمد بن سلامة، حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين محمد بن                 )١(

، ٤/٤٨٤هــ   ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيـروت،       ١ عبداللطيف عبدالرحمن، ط   : ضبط ،أحمد المحلي 
 عبدالرزاق غالب   : تحقيق ،على شرح المنهج  الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، حاشية الجمل          

، العلوني، عبد الـرحمن محمـود مضـاي ،          ٨/٤٢٨،  ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      ١المهدي،ط
 .١/٩٤النفحات الصمدية ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة ، 

 ضـبط   ، ألفـاظ المعـين     البكري، أبوبكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين على حل            )٢(
 . ٤/٤٥٢، ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت ١ محمد سالم هاشم، ط:وتصحيح

 الرملي، شهاب الدين محمد بن أبي العباس بن حمزة الرملي الأنصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج              )٣(
الخطيب، الإقناع  ، الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد        ٨/٢٩٢هـ  ١٤١٤دار الكتب العلمية، بيروت،     

، دار الكتب العلمية،    ١ علي محمد عوض، وعادل أحمد عبدالموجود، ط       : تحقيق ،في حل ألفاظ أبي شجاع    
 .٢/٦٣٤بيروت، 

 عبـداالله بـن     : تحقيق ، الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، الإقناع لطالب الانتفاع             )٤(
، الفتوحي، تقي الدين محمد     ٤/٣٩٣هـ  ١٤١٨القاهرة،  ، هجر للطباعة والنشر،     ١عبدالمحسن التركي، ط  

 عبدالملك بن عبـداالله     : تحقيق ،بن أحمد بن عبدالعزيز الحنبلي، معونة أولي النهى شرح منتهى الإرادات          
، النجدي ، عبد الرحمن بـن       ٩/٣١٦هـ،  ١٤١٦، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت،       ١بن دهيش، ط  

 .٧/٥٨٠هـ، ١٤٠٣ ، بيروت ، ٢المستقنع، طقاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد 



 -٢٥-

 المطلب الثاني

 أدلة مشروعية الشهادة
 

بالشهادة مما اتفق عليه الفقهاء، وهذا الاتفاق مستند إلى إن الإثبات  

 . الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول

 : الكتاب: أولاً

 : ذكر االله سبحانه وتعالى الشهادة في آيات كثيرة منها 

 Ν…⎝ΣŸΞ™πΤ↑Ωπ♠≅…Ω⎝ Ξ⇑⎯ΤÿΩŸ∼Ξ™Ω→ ⇑Ψ∨ ⌠∃¬Σ|ΤΨ√†Ω–ΠΞ⁄ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⌠¬Πς√ †ΩΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ …:قوله تعالى  -١

Ξ⇐⎯κς∏Σ–Ω⁄ β™Σ–Ω≤ΩΤ⊇ Ψ⇐†φΤΤΤΤΤΚς…Ω≤⎯∨≅…Ω⎝ ⇑ΘΩ∧Ψ∨ Ω⇐⎯⎡Ω∂⌠≤ΩΤ Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:…ðŸΩ™ΠΡ↑√≅… ⇐Κς… ΘΩ™Ψ∝ΩΤ 

†Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… Ω≤ΠΨ{ΩϒΣΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… υ⎫Ω≤⎯ΚΚΡ‚⎮≅… ≈ )١(. 

 .)٢(≈ ∨Ν…⎝ΣŸΞ™π→Κς…Ω⎝ π⎟Ω⎝ς′ ξ©⎯ŸΩ∅ ⎯ψΡ∇⇒ΨΘ …: قوله تعالى -٢

 ∅ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣΤ⎯⊕ΩΤ⊇Ω  ⎯¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… Ν…⎝ΣŸΞ™πΤ→Κς†ΩΤ⊇ &⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω… …:قوله تعالى -٣

υ⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ Ψϑð/≅†ΨŠ †_‰∼Ψ♥Ωš ≈ )٣(. 

 Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∨⌠≤ΩΤÿ ΨŒΗΤΩ⇒ΤΤΩ±⎯™Σ∧<√≅… ΘΩ¬Ρ’ ⎯ψς√ Ν…⎡ΣΤ<Κ†ΩΤÿ Ψ◊Ω⊕ΩΤŠ⎯⁄ςΚ†ΨŠ …:   قوله تعالى  -٤

ƒ∫:…ΩŸΩ™Σ→ ⎯ψΣ∑⎝ΣŸΨ∏⎯–≅†ΩΤ⊇ Ω⇐κΨ⇒ΗΤΩ∧ς’ ⊥〈ΩŸ<∏Ω– ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ∏Ω‰<⊆ΩΤ ⌠¬Σ™ς√ Ζ〈ΩŸΤΗΤΩ™Ω→ &…_ŸΤΩΤŠΚς… 

ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤς⊃<√≅… ≈) ٤(. 

                                           
 ).٢٨٢(سورة البقرة، آية  )١(
 ).٢(سورة الطلاق، آية  )٢(
 ).٦(سورة النساء، آية  )٣(
 )٤(سورة النور، آية  )٤(



 -٢٦-

 : وجه الدلالة

دلت الآيات السابقة على أن االله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد لإثبات 

الحق، فلو لم تكن الشهادة مشروعة لما أمر االله بها، فدل ذلك على 

 .)١(ة لإثبات الحق أمام القضاء ووسيل،مشروعية الشهادة كحجة عند التنازع

  :السنة: ثانياً

كان بينـي وبـين     " رضي االله عنه،     )٢(ما روي عن الأشعث بن قيس      -١

رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول االله صلى االله عليـه            

إنه إذن يحلف ولا يبالي،     : فقلت له  . )شاهداك أو يمينه  (: وسلم، فقال 

 حلف على يمين يسـتحق بهـا   من(: فقال النبي صلى االله عليه وسلم   

 فأنزل االله تصـديق   )مالاً وهو فيها فاجر، لقي االله وهو عليه غضبان        

 …ΘΩ⇐ΜΞ…⎯ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝Σ≤ΩπΤ↑ΩΤÿ ΨŸ⎯™Ω⊕ΨŠ ϑðΨ/≅… ⌠¬Ξ™Ψ⇒ΗΤΩ∧Τ⎯ΤÿςΚ…Ω⎝ †_Τ⇒Ω∧ς’ ⏐„∼Ψ∏ΩΤ∈ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ …: ذلك

‚Ω Ω⊂ΗΤς∏Ω ⌠¬Σ™ς√ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚ΩΩ⎝ Σ¬Σ™Σ∧ΠΨ∏Ω|ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ‚ΩΩ⎝ Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… Ω⋅⌠⎡ΤΩÿ 

Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ‚ΩΩ⎝ ⎯ψΞ™∼ΠΨ{Ω∞ΣΤÿ ⎯ψΣ™ς√Ω⎝ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√Κς… ≈)٤)(٣(. 

                                           
 ، دار إحيـاء التـراث العربـي ، بيـروت ،             ٧البروسري ، اسماعيل حقي ، تفسير روح البيـان ، ط            ) ١(

، ١إبراهيم العلي ، ط   : بوجعفر محمد بن جرير ، جامع البيان ، تخريج         ، الطبري ، أ    ١/٤٤٣هـ،  ١٤٠٥
، دار الجيـل ،    ١ ، السيوطي ، جلال الدين ، تفسير الجلالين ، ط          ٨١هـ، ص   ١٤١٨دار القلم، دمشق ،     

، ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبداالله ، أحكـام القـرآن ، دار الفكـر                ٢٩٢هـ ، ص    ١٤١٥بيروت ،   
 .١/٣٣٣هـ، ١٤٠٨العربي ، بيروت ، 

هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي ، يكنى بأبي محمد ، صحابي ، لقب بالأشعث لشعث رأسـه،         ) ٢(
 هـ  ١٠كان في الجاهلية رئيساً مطاعاً في كندة، قدم في وفدها على رسول االله صلى االله عليه وسلم سنة                   

روة بنت أبي قحافة ، شـهد القادسـية ،          فأسلم ، وزاد ذلك في قدره في قومه ، زوجه أبو بكر أخته أم ف              
 ).١/٣٥٩ ، تهذيب التهذيب ، ١/٢٤٧الاستيعاب ، (هـ ٤٠والمدائن ، وصفين ، توفي سنة 

 ).٧٧(سورة آل عمران، آية ) ٣(
محمد علي القطب وهشام البخـاري،      :  ضبط ،، صحيح البخاري   ، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل      البخاري) ٤(

باب اليمين على المـدعي عليـه فـي الأمـوال           . ٢/٨١٠هـ ،   ١٤١٧بيروت  ، المكتبة العصرية،    ١ط
 ، مكتبـة المعـارف، بيـروت،      ١والحدود، مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ، صـحيح مسـلم ، ط             

 .باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. ١/١١٣، هـ١٤١٦



 -٢٧-

 : وجه الدلالة

 طلب الرسول صلى االله عليه وسلم مـن المـدعي إثبـات حقـه              

 . نها إحدى وسائل الإثبات المعتبرةأ       بشهادة الشهود، وهذا يدل على 

سألت أمي أبي   :  قال – رضي االله عنهما     – )١(بن بشير عن النعمان    -٢

لا أرضى  : بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت          

حتى تشهد النبي صلى االله عليه وسلم ، فأخذ بيدي، وأنا غلام فأتى             

إن أمـه بنـت رواحـة       : فقال. بي إلى النبي صلى االله عليه وسلم      

: نعم قـال  :  قال )ألك ولد سواه  ( :قال  . سألتني بعض الموهبة لهذا   

: وقال أبو حريز عن الشعبي     . )لا تشهدني على جور    (:قال. فأراه

  )١ (.)٢()لا أشهد على جور(

يدل الحديث الشريف بمنطوقه على تحريم الشهادة على ما : وجه الدلالة

فيه ظلم وجور ، وبالمقابل يدل على مشروعية الشهادة على مافيه عدل 

 .الحق مثلاًوخير، كإثبات 

 : الإجماع: ثالثاً

أجمع الفقهاء على أن الشهادة حجة شرعية، وطريق من طرق  

 .)٢( .)٣( ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء،القضاء ووسيلة لإثبات الحق
                                           

هـ ، وهو أول    ٢ي، له ولأبويه صحبة ولد سنة       هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرج          (١)
مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى االله عليه وسلم ، استعمله معاوية على الكوفة ثم عزله وولاه                   
حمص ، واستمر فيها إلى أن مات يزيد بن معاوية فبايع النعمان ابن الزبير ، وتمرد أهل حمص فخـرج    

 تهـذيب التهـذيب،   ( هـ ، وإليه تنسب معرة النعمان        ٦٥كلاعي فقتله سنة    هارباً فاتبعه خالد بن خلي ال     
 ).٨/٣٦ ، الأعلام ، ٥/٦٢٨

 .باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. ٢/٨٠١البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق،  )٢(
لكاسـاني،  ، ا ٥٢ ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد ، مراتب الإجماع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص                    )٣(

، الهيثمي ، شهاب     ٤/٦٨٣، الصاوي، بلغة المسالك، مرجع سابق،       ٢/٣١٤بدائع الصنائع ، مرجع سابق،      
، الحجـاوي، الإقنـاع، مرجـع       ١٠/١١الدين أحمد بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر،           

 .٩/٣١٦سابق،



 -٢٨-

 : المعقول: رابعاً

 نظراً للحاجة الداعية لها     ؛إن العقل يقضي بضرورة العمل بالشهادة      

 فلزم عند ذلك الرجوع إلى الشهادة لإثبـات         ،لحصول التجاحد بين الناس   

 ، وكذلك تسهيل أعمال القضـاء     ،الحقوق وفض النزاع وحل الخصومات    

 فنحـه عنـك     ،القضاء جمر : ")١(وإعطاء كـل ذي حق حقه، قال شريح      

 الشفاء  رغ والشهود شفاء، فأف   ،بعودين يعني الشاهدين، وإنمـا الخصم داء     

 . )٢(" على الداء

                                           
تلف في صحبته ، ولي قضاء الكوفـة فـي          هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أمية الكندي ، اخ            ) ١(

تقريـب  ( هـ   ٨٢هـ وقيل   ٨٧زمن عمر بن الخطاب ، ثقة في الحديث مأمون في القضاء ، توفي سنة               
 ).١/٨٥، شذرات الذهب ، ١/٣٤٩التهذيب ، 

، أبو دقيقة، محمود، تعليقات     ٤/٣٤القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق، عالم الكتب، بيروت،            (٢)
أحمد بـن محمـد، النـور       ،  الشعفي،  ٢/١٣٩ى الاختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية، بيروت،         عل

 .٢٢٧هـ، ص١٤١٤ ، دار القلم، جدة١الوضاء في بيان أحكام القضاء، ط



 -٢٩-

 المطلب الثالث

 حكمة من مشروعية الشهادةال

جاءت الشريعة الإسلامية بكافة النظم والقواعد التي تكفل للمجتمع          

حياة كريمة تحفظ فيها حقوقهم، وتصون أعراضهم، فمن حكمتـه جـل            

 لأن الطبيعة البشرية    ؛وعلا أنه لم يترك للأفراد وضع هذه النظم والقواعد        

 ذلك لأدى إلـى تضـييع       غالباً ما يسيطر عليها حب الذات، فلو ترك لهم        

وقد ورد عن النبي صلى االله عليـه وسـلم          . الحقوق وانتهاك الأعراض  

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكـن           (: قوله

 . )١()اليمين على المدعى عليه

فشرع االله سبحانه وتعالى الشهادة لتوثيق الحقوق، وإثباتهـا أمـام            

على القاضي الإحاطة بأحوال الناس، ومـا يقـع          إذ من المتعذر     ؛القضاء

فتشريعه سبحانه وتعالى للشهادة تشريع حكيم عـادل        . بينهم من الحوادث  

حفظ به حقوق الناس وقضى على المنازعات التي تقع بينهم فتؤدي إلـى             

 . )٢(فساد ذات البين

                                           
 .، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه٣/١٠٧٨مسلم ، صحيح مسلم، مرجع سابق  )١(
، الدهلوي، أحمد شاه ولي     ٢/٢٦٩ن محمد، أحكام القرآن، المكتبة العلمية، بيروت،        الطبري، عماد الدين ب    )٢(

، ٢/٧٧٧السيد سـابق، دار الكتـب الحديثـة، القـاهرة،           : االله بن عبد الرحيم، حجة االله البالغة، تحقيق       
، الصابوني ، محمـد علـي ،        ٢١/١٥١م،  ١٩٦١،  ٥الجرحاوي، علي أحمد، حكمة التشريع وفلسفته، ط      

 .١/٢٩لتفاسير ، ط، دار القلم ، بيروت ، صفوة ا



 -٣٠-

إن في تشريع الشهادة تيسيراً على الناس فـي ضـبط معـاملاتهم              

ذا التيسير هو أحد المقاصـد التـي جـاءت الشـريعة             وه ،وتصرفاتهم

 . الإسلامية بها

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ† …: قـال تعـالى   ومن محاسن الشهادة الامتثال لأمـر االله         

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ® φ⎦κΨ∨.ΘΩ⎡ΩΤ∈ Ψ©Πς∏Ψ√ ƒ∫:…ΩŸΩ™Σ→ ∃Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨΤŠ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤⎯ðµ⎪µ– 

Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→ ]ζ⌠⎡ΤΩ∈ υϖ⎠ς∏Ω∅ ‚ΠςΚς… &Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯∅≅… Ω⎡Σ∑ Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς… ∃υ⎫Ω⎡πΤ⊆Πς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ &ϑðΩ/≅… 

Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ⁄κΨ‰Ω †Ω∧ΨΤŠ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ ≈ )٢)(١( . 

                                           
 ).٨(سورة المائدة، آية  )١(
 .١/١١٩هـ، ١٤١٤، دار البيان، دمشق، ٢الزحيلي، محمد، وسائل الإثباب في الشريعة الإسلامية، ط )٢(



 -٣١-

 المطلب الرابع

 دور الشهادة في الإثبات

تعتبر الشهادة في الشريعة الإسلامية من الوسائل المهمة في  
 :  منها،سبابالإثبات لأ

 ؛أن الشهادة من أقوى الوسائل في الإثبات، فهي أقوى من اليمـين            -١
لأنها تعتمد على تقوى المدعي الذي لا يدخر جهداً في الوصـول            

 المدعى عليه الذي يبذل أقصى مـا يمكـن      يإلى ما يدعيه، أو تقو    
للتخلص من الدعوى؛ وإلا لما احتاج الطرفان إلى القضاء، واليمين          

وأقـوى مـن الكتابـة لإمكانيـة        . فع أكثر منها للإثبات   تصلح للد 
تزويرها وضياعها، وحاجتها إلى مستوى من التعليم يميـز فيـه            

 . )١(الشخص مرامي الكلام ومغازيه
 إذ إنها الوسيلة الطبيعية     ،للشهادة دور كبير في المجتمعات البدائية      -٢

 فهي تصلح لإثبات كـل الأفعـال والتصـرفات          ،والعادية للإثبات 
والإثبات بشهادة الشهود سـبق كـل أنـواع الطـرق           . الاتفاقاتو

 وبخاصة  –فقبل انتشار الكتابة كانت كافة الوقائع       . الأخرى للإثبات 
 . )٢( تثبت بالشهادة–الاتفاقات والمعاهدات والقوانين 

                                           
، ٢/٦٨  عودة ، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، مقارناً بالقانون الوضعي، مكتبة التراث، القاهرة ، (١)

، ٢٩٦هاشم، محمود محمد ، القضاء ونظام الإثبات، منشورات جامعة الملك سـعود، الريـاض ، ص                 
المطيري ، فيحان شالي ، مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام ، بحث مقدم لنيل شهادة الـدكتوراه ،                   

 ـ       ،  ٣١هـ، ص ١٤١٩أضواء المنار للنشر ،      ي القضـاء   المحاميد، شويش هزاع علي، عدالة الشـاهد ف
 .٤م، ص١٩٨٩الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، 

 ـ١٤٠٠ الغماز، إبراهيم، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، عـالم الكتـب، القـاهرة،             (٢) ، ٣٤، صهـ
م، ١٩٨١ل الكبرى، البرشاوي،شهاد هابيل، الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية، مطبعة الاستقلا         

 .٦٩ص



 -٣٢-

أن الشهادة يمكن الاستفادة منها في جميع المجـالات مـن حيـث              -٣

ها إلا في نطاق محـدود، فـلا        الإثبات، وأما غيرها فلا يستفاد من     

يمكن إثبات جرائم السرقة والقتل مثلاً بالكتابـة، ولا يكفـي فيهـا             

 . )١(اليمين لتطبيق العقوبة المقررة

 لأمر االله سبحانه وتعالى     تكمن أهمية الشهادة كذلك في كونها امتثالاً       -٤

 . )٣)(٢(≈ √Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ® Ω⇐κΨ∨.ΘΩ⎡ΩΤ∈ Ψ÷⎯♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ ƒ∫:…ƒŸΩ™Σ→ Ψ©Πς∏Ψ …: جل وعلاحيث قال

ومما لا شك فيه أن الشهادة مع مرور الزمن فقدت أهميتها لانتشار            

التعليم واستعمال الكتابة، إضافة إلى ضعف الوازع الديني، ورقة الإيمان          

 حتى أصبحت   ، وتشابك المعاملات  ،وسوء الأخلاق وشيوع شهادة الزور    

مجال الإثبـات    وخاصة في    ،الشهادة مستبعدة نوعاً ما عند رجال القانون      

 . )٤(المدني وأصبحت تخضع لتقدير القاضي واجتهاده

 ولها أهميتهـا    ،ومع ذلك فإن الشهادة ما زالت وسيلة إثبات معتبرة        

 حيث الوقائع المادية التي لا يمكن       ، وبالذات في المجال الجنائي    ،الخاصة

  مثل الاعتراف، والقـرائن    ،إثباتها إلا بالشهادة أو بطرق الإثبات الأخرى      

 . والمعاينات والخبرة

                                           
 . ٣٥ صالغماز ، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية ، مرجع سابق،  (١)
 ). ١٣٥(سورة النساء، آية  (٢)
 . ١/١١٩ الزحيلي، وسائل الإثبات، مرجع سابق، (٣)
 العربـي،   ، دار الفكر  ٧، نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، ط     ١/١٢٠، مرجع سابق،    الإثبات الزحيلي، وسائل    (٤)

 .٥٣٢م، ص١٩٧١بيروت، 



 -٣٣-

 حيث تكـون    ،فشهادة الشهود هي الوسيلة الطبيعية للإثبات الجنائي       

فـالجرائم  . أحداث الجرائم عابرة تقع فجأة لا يسبقها تراض أو اتفـاق            

 ولا يمكننا أن نتصور إثباتها مقدماً       ،بطبيعة الحال ترتكب مخالفة للقانون    

ا على الهروب وإزالة كل مـا        وإنما يعمل مرتكبوه   ،وإقامة الدليل عليها  

 . )١(يمكن أن تتركه من آثار

فالشهادة وسيلة للإثبات قديمة قدم الحق، وستبقى وسـيلة للإثبـات            

 . إلى أن تقوم الساعة

                                           
 . ٣٥ الغماز، الشهادة كدليل إثبات، مرجع سابق، ص)١(
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 المطلب الأول

 التعريف بمصطلح الرجوع عن الشهادة
 

  :تعريف الرجوع لغة: أولاً

 : منهاالرجوع مصدر رجع، ويأتي بعدة معانٍ متقاربة  -

 .  أي عاد منه،عاد، رجع فلان من سفره: رجع بمعنى  -

 . عدل، رجع عن رأيه أي عدل عنه: رجع بمعنى  -

 . )١(أبدل، وأرجع االله همه سروراً، أي أبدل همه سروراً:وأرجع بمعنى -

 . )٢(والرجوع عكس الذهاب، والرجوع في الكلام رده 

 . )٣(أي رجع إلى خير أو شر: راجع الرجل: تقول

 . )٤(المردود إلى صاحبه: لرجيع من الكلاموا

 : تعريف الرجوع عن الشهادة اصطلاحاً: ثانياً

 :  منها،عرف الفقهاء الرجوع عن الشهادة بتعريفات عدة 

 . )٥(" نفي ما أثبته الشاهدهو ":قول الحنفية

                                           
، ٢١/٦٤، الزبيدي، تاج العـروس، مرجـع سـابق          ٣/١٥٨٩١ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،        )١(

 . ٩٣٠الفيروز آبادي، مرجع سابق، 
 . ٢٢٠ المقري، المصباح المنير، مرجع سابق، )٢(

 . ٢١/٨٠ج العروس، مرجع سابق،  الزبيدي، تا(٣)
 . ٣/١٥٩٢ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، )٤(

، دار  ٢ أفندي، سيدي محمد علاء الدين، حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار على الدر المختار، ط                (٥)
 . ٧/٢٤٠هـ، ١٣٨٦الفكر، بيروت، 



 -٣٦-

هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به           ": قول المالكية 

 ."هدون نقيض

 

 الرجوع عن الشهادة أن "و: )٢( وأصبغ بن سعيد)١(وقال ابن خزيمة  

 . )٣("يكذب نفسه ويدخله الشك

 رجعت عن شهادتي،    :الرجوع هو التصريح به فيقول    : أما الشافعية فقالوا  

 أبطلت شهادتي أو فسختها     :ومن الرجوع قول الشاهد   

 . )٤(أو رددتها على المعتمد

 قول يـدل علـى      : يعرفون الرجوع بأنه   نلاحظ أن الشافعية كأنهم   

 . )٥(نقض الشهادة، وكذلك الحنابلة

وبالنظر في تعريفات الفقهاء نستطيع القول إن الرجوع عن الشهادة          

 . القول الذي يصدر من الشاهد ويفهم منه نقضه لشهادته: هو

                                           
هـ ، وعني في حداثتـه  ٢٢٣لنيسابوري ، ولد سنة  هو محمد بن إسحاق بن خزيمة ابن المغيرة السلمي ا (١)

في الحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان ، وله أكثر من مئة وأربعين مصنفاً                   
 ).١٤/٣٦٥سير أعلام النبلاء ، ( هـ ٣١١سوى المسائل ، توفي سنة 

 تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب ، وقال ابن  هو أبو عبداالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي ، (٢)
ولا ابن القاسـم ، ومـن   : ولا ابن القاسم قال: ما أخرجت مصر مثل أصبغ ، قيل له: الماجشون في حقه  

 ـ٢٢٥مؤلفاته كتاب الأصـول وتفسـير غريـب الموطـأ وكتـاب أدب الصـيام ، تـوفي سـنة                   هـ
 ). ١/٢٤٠وفيات الأعيان، (

محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكامنة الشافية لبيان حقائق ابـن               الرصاع، أبو عبداالله     (٣)
 ـ١٤١٣ محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت،           :تحقيق،عرفة الوافيه   ،هـ

ير منشورة ، ، الغفيص، جاراالله بن إبراهيم ، الرجوع عن الشهادة والإقرار وأثره ، رسالة ماجستير غ٢/٦٠٢
  .١٨هـ، ص ١٤٠٤المعهد العالي للقضاء ، 

 . ٤/٣٣٢، مرجع سابق ، القليوبي، حاشيتا القليوبي وعميرة،٨/٣٢٧نهاية المحتاج، مرجع سابق  ،  الرملي(٤)
مصطفى و هلال مصيلحي    : مراجعة ، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع           (٥)

 . ٦/٤٤٢هـ، ١٤١٤، بيروت، هلال ، دار الفكر



 -٣٧-

رجعت عن شهادتي، أو نقضتها أو فسختها، أو نفيتها،         : كأن يقول 

 .)٦(ت،أو أخطأت، أو كنت كاذباً في شهادتي ونحو ذلكأو رددتها أو وهم

                                           
، الجربوع ، إبراهيم بن عبداالله ، الرجوع عن الشهادة ٤٢٩ص، مرجع سابق ، الحصري، علم القضاء   (٦)

 .١٥هـ،ص ١٤٠٦والإقرار وأثره في القضاء ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي بالقضاء ، 



 -٣٨-

 المطلب الثاني

 ركن الرجوع عن الشهادة

، ولفظ أشهد قول فاقتضى     )١( صيغتها وهو لفظ أشهد    :ركن الشهادة  

 . في الرجوع أن يكون قولاً صريحاً واضحاً ليس فيه غموض

ه إلا  ولذلك اتفق الفقهاء على أن الشاهد لا يعتبر راجعاً عن شهادت           

رجعت عما شـهدت بـه، أو       : إذا تلفظ بلفظ يدل على الرجوع كأن يقول       

شهدت بزور، أو كذبت أو عمدت أن ينال منه، أو وهمت، أو أخطأت ،              

 . )٢(أو شككت ونحو ذلك

وسواء أصرح الشاهد بالرجوع أم قـال       : (ورد في نهاية المحتاج      

ة، أم مفسوخة،   شهادتي باطلة، أم لا شهادة لي على فلان، أم هي منقوض          

 . )٣()لأنه إخبار بأنها لم تقع صحيحة من أصلها

وركنه قول الشاهد رجعت عما شـهدت بـه أو          : (وقال ابن نجيم   

 . )٤()شهدت بزور فيما شهدت به، أو كذبت في شهادتي

                                           
 ، دار الكتـاب الإسـلامي،      ٢ائق شرح كنـز الـدقائق، ط       الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحق        (١)

 . ٤/٢٤٣القاهرة، 
 ، ، مرجع سـابق    نهاية المحتاج  ، الرملي، ٧/٢٤٠، حاشية قرة عيون الأخيار، مرجع سابق،         أفنديداماد   )٢(

 . ٦/٤٤٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٨/٣٢٨
 . ٨/٣٢٨ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، )٣(
 . ٧/١٢٧  ، دار المعرفة ، بيروت،٢ شرح كنز الدقائق ، ط البحر الرائقزين الدين الحنفي ،  ابن نجيم، )٤(



 -٣٩-

 : لحاكم توقف، فيجب عليه أن يتوقف، فإذا أعاد وقال لـه  لوإذا قال    

حقق من الرجوع، ووافق الحنابلـة       لأنه لم يت   ؛اقض، وجب عليه القضاء   

 . الشافعية في هذه الصورة

وإن لم يصرح الشـاهد بـالرجوع عـن         (:  في كشاف القناع   جاء 

شهادته، بل قال للحاكم توقف فتوقف، ثم أعاد الشهادة قبلـت شـهادته،             

 . )١( ) لأن قوله توقف ليس رجوعاً؛ويعتد بها، أي يجوز الحكم بها

رجوع عن الشهادة هو اللفظ الذي يفهـم        إن ركن ال  : ويمكن القول    

 .  سواء أكان صريحاً أم غير صريح،منه الرجوع

                                           
 . ٨/٣٢٨، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/٤٤٢ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق )١(



 -٤٠-

 المطلب الثالث

 شروط الرجوع عن الشهادة

 : الرجوع عن الشهادة ما يليصحة يشترط في 

 : لوالشرط الأ

ذهـب الحنفيـة    ،  أن يكون الرجوع عن الشهادة في مجلس القضاء       

س القضاء في صحة الرجـوع عـن         إلى اشتراط مجل   )١(وبعض الحنابلة   

الشهادة، سواء أكان هذا المجلس مجلس القاضي الذي ينظر الـدعوى، أم            

 . كان مجلس قاضٍ آخر

أما المالكية فلم يشترطوا مجلس القضاء لصـحة الرجـوع عـن             

الشهادة، وإنما يثبت الرجوع عندهم بأي وجه من وجوه الإثبات، كما إذا            

 دعواه برجوع الشهود، كتحـدث النـاس        أتى المشهود عليه بقرينة تقوي    

 لأن الرجـوع عـن      ،برجوعهم عن شهادتهم أو إقامة بينة على رجوعهم       

للمشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف بالشهادة        الشهادة إقرار بضمان ما   

 . )٢(الكاذبة، والإقرار بالضمان لا يختص بمجلس القضاء 

 

 

                                           
هـ، ١٣٣٠حمد كامل،   ، مطبعة أ  ٢ملا خسرو، محمد بن فراموز، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام، ط            )١(

، أبو البركات، مجد الدين، المحرر فـي الفقـه          ٤/٢٤٣الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،      ،  ٣٩١/ ٢
 . ٢/٣٥٤على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتاب العربي، بيروت، 

 . ٤/٢٨٩ ليبيا، – عليش، محمد، شرح منح الجليل على مختصر خليل، مكتبة النجل، طرابلس )٢(



 -٤١-

 

 : وقد استدل من اشترط مجلس القضاء ما يلي

ن الرجوع عن الشهادة فسخ لها، وهي مختصة بمجلـس الحكـم،            إ -١

 . )١(فكذلك فسخها مختص بمجلس الحكم لوجود التلازم بينهما

أن القاضي هو الذي يقرر صلاحية الشـهادة والاعتمـاد عليهـا             -٢

 ؛لإصدار الحكم في الدعوى، وكذلك الرجوع عنها، مجلس القضاء        

وع، ويدفع قولاً بقـول،  لأن الذي يثبت الشهادة هو الذي يثبت الرج     

فلو رجع عن شهادته في غير مجلس القضاء لا يعتبر رجوعاً ولا            

 . )٢(يعتد به

إن الرجوع عن الشهادة توبة، وهي على حسب الجناية السر بالسر            -٣

:  لقوله صلى االله عليه وسلم لمعـاذ بـن جبـل          ؛والعلانية بالعلانية 

جر وشجر وما   عليك بتقوى االله ما استطعت واذكر االله عند كل ح         (

عملت من سوء فأحدث الله فيه توبـة، السـر بالسـر والعلانيـة              

والإعلان يكون بمجلس القضاء، كما أن الشهادة أديت        . )٣()بالعلانية

 . )٤(في مجلس القضاء

                                           
 . ٧/١٢٧الرائق، مرجع سابق، البحر  ابن نجيم، (١)
، ابـن نجـيم،     ١٥/١٧٧هـ،  ١٤١٤، دار الكتب العلمية، بيروت،      ١ السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ط     (٢)

 . ٧/١٢٧البحر الرائق، مرجع سابق، 
قـال  . ١٠/٢٤،   الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدس، القاهرة              (٣)

 . رواه الطبراني وإسناده حسن: الهيثمي
 . ١٥/١٧٧ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، (٤)



 -٤٢-

لو ادعى المشهود عليـه رجـوع       : وبناءً على ما سبق قال الحنفية     

وكـذلك لـو أقـام      . الشاهدين أو أراد يمينهما أنهما لم يرجعا لا يحلفان        

 ؛ لأنه ادعى رجوعاً بـاطلاً     ؛المشهود عليه بينة على هذا الرجوع لا تقبل       

إذ إنه في غير المحكمة، وإقامة البينة وإلزام الغير لا يقبل إلا على دعوى     

 بدليل أنه لو أقام البينة على أن الشاهد رجع عند قاضـي بلـدة      ،صحيحة

 . )١(كذا، وحكم عليه بضمان المال تقبل بينته

 

 : الرأي الراجح

يغلب على ظني أنه إذا ثبت رجوع الشاهد في غير مجلس القضاء،  

 ثم إن التوبة ليست ،فإنه يؤخذ به خوفاً من إيقاع الظلم بالمشهود عليه

محدودة بزمان أو مكان معين، ولا شك أن الرجوع في غير مجلس 

حكم على وال.  من ينقله ويشهد عليه يكون توبة علنيةإذا وجد القضاء 

 ولكن ،الرجوع من حيث القبول أو الرد، قد يكون مختصاً بمجلس الحكم

 . واالله أعلم. إظهاره وإعلانه لا يشترط به ذلك

 

 : الشرط الثاني

                                           
، الزيلعـي، تبيـين     ٦/٥٧٧هـ،  ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت،     ١ الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط      )١(

 . ٤/٢٤٣الحقائق، مرجع سابق، 



 -٤٣-

بعـض  ذكر هذا الشـرط     ،  أن يحكم القاضي بالرجوع عن الشهادة     

وقد زاد جماعة أن يحكم القاضي برجوعهمـا  ( :الحنفية جاء في المبسوط  

 . )٢() بالمالامويضمنه

 

 

 :ثالثالشرط ال

أن لا تقوم قرينة من كلام الشهود أو حالهم تدل على كـذبهم فـي               

 وإضاعة الحق، فإن قامت مثل هذه القرينـة أو          ، وإرادة المفسدة  ،الرجوع

 . صرحوا بأن رجوعهم كان بسبب ضغط وقع عليهم ونحو ذلك، لم يعتبر

، وكذلك ذكـر    )١(عاً  لم يعتبروه رجو  وولقد ذكر هذا بعض المالكية       

بعض الحنفية أنه يجب على القاضي أن يتحقق من حال الشهود الراجعين            

عند رجوعهم، لكي يرد رجوع الشهود الذين يظهر من حـالهم الكـذب             

 . )٢(وإرادة المفسدة وإضاعة الحقوق 

                                           
 .١٥/١٧٧لسرخسي، المبسوط، مرجع سابق،  ا (٢)
، دار الكتـب العلميـة،   ١ زكريا عميرات، ط  : ضبط ، الحطاب، محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل       (١)

 . ٨/٢٤٠، هـ١٤١٦بيروت، 
 . ٤/٢٤٣، الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ١٦/١٧٩ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، (٢)



 -٤٤-

 المطلب الرابع

 حكم الرجوع عن الشهادة

 

جب ومرغوب فيه   إذا كانت الشهادة غير صحيحة فالرجوع عنها وا        

 سواءً كان ذلك عمداً أو خطأ       ،ديانة، فيجب على الشاهد الذي شهد زوراً      

التوبة، ولا تكون التوبة إلا بالرجوع عنها في حضور القاضي، لا يكون            

 لأن الرجوع إلى    ؛حياؤه من الناس وخوفه من لوم اللائمين مانعاً من ذلك         

الله أولى من الحياء مـن       والحياء من ا   ،الحق أولى من الدوام على الباطل     

 . )١(ت المخلوقا

 أو  ، وكانت في حق من حقوق العباد      ،أما إذا كانت الشهادة صحيحة     

 فلا يجوز الرجوع عنها، بل الرجـوع        ،حقوق االله الخالصة غير الحدود    

 .)٢ (إذ إنه مدعاة لضياع الحقوق وانتشار الظلم؛عنها في هذه الحالة محرم

 فقد اختلف العلماء في حكم رجوع     ،  دودأما بالنسبة للشهادة في الح     

 وهذا ما سنذكره في المطلب      ، والتعريض لهم بالتوقف والرجوع    الشهود،

 . التالي

                                           
 .١٥/١٧٨سوط، مرجع سابق، ، السرخسي، المب٧/١٢٧ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق،  )١(
، دار ٣البزار، محمد ابن محمد ابن شهاب، الفتاوى البزارية على هامش الفتاوى الهندية للشيخ نظام، ط )٢(

 .٥/٣٠٥هـ، ١٤٠٠إحياء التراث العربي، بيروت، 



 -٤٥-

 المطلب الخامس

 تلقين الشهود التوقف والرجوع عن الشهادة

 : تلقين التوقف عن أداء الشهادة  )أ 

 اختلف أهل العلم في تلقين الحاكم من يريد الشهادة بحد خالص الله 

 :  ولهم قولان في هذا،تعالى كالزنى والشرب

 . أن للحاكم التقلين: القول الأول

 . )٢( والشافعية)١(وهذا مذهب الحنابلة  

 . أنه لا يجوز للحاكم تلقين الشاهد التوقف: القول الثاني

 . )٤( والحنابلة)٣(وهذا وجه عند بعض الشافعية 

 

 : الأدلة

 توقف الشهود يقدح فيهم بالكـذب وعـدم         علل القائلون بالمنع بأن   : أولاً

 بخلاف ما إذا أدوها، فلا يجوز أن يعرض لهم القاضي بما            ،العدالة

 . )٥(يسبب القدح وعدم قبول شهادتهم

 

                                           
 . ٦/٤٤٣ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، )١(
 : ضـبط ، الفيروز آبادي، المهذب في فقه الإمام الشافعي  الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف        )٢(

 . ٣/٤٦٥هـ، ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١زكريا عميرات، ط
 . ٣/٤٦٦ المصدر السابق، )٣(
 . ٢/٣٥٤ أبو البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق، )٤(
 . ٣/٤٦٥ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، )٥(



 -٤٦-

 

 

 : احتج القائلون بالجواز بما يلي: ثانياً

 شـهدوا بـالزنى علـى       )٣( وشبل بن معبد   )٢(اً ونافع )١(أن أبا بكرة   -١

 المؤمنين عمر بن الخطاب رضـي االله        المغيرة بن شعبة عند أمير    

:  فقال أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه       ، ليشهد )٤(وقام زياد . عنه

رأيـت مجلسـاً قبيحـاً      : جاء رجل لا يشهد إلا بالحق، قال زيـاد        

 . )٥(وانبهاراً

                                           
 كلدة بن عمرو الثقفي ، صحابي جليل مشهور بكنيته لأنه تدلى من حصن بالطائف                هو نفيع بن الحارث بن     (١)

ببكرة ونزل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فسماه أبا بكرة ، وكان ممن اعتزل يوم الجمل فلم يقاتـل                     
 ).  ٣/٥٤٢، الإصابة ، ٣/٥٣٧الاستيعاب ، (هـ ٥١مع أحد الفريقين، سكن البصرة وتوفي بها سنة 

 هو أبو عبداالله نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة لأمه سمية مولاة الحارث ، كان نافع بالطائف                     (٢)
من أتانا من عبيدهم فهو حر ، وكان نافع ممـن           : ولما حصره النبي صلى االله عليه وسلم أمر منادياً فنادى         

، ٣/٥١٢الاسـتيعاب ،    (قتنى الخيل فيهـا     خرج إليه فأعتق ، سكن البصرة وابتنى بها داراً وهو أول من ا            
 ).٣/٥١٤الإصابة ، 

 هو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمر البجلي وأمه سمية مولاة الحارث، نفى صحبته الأكثرون ،                    (٣)
وهو الذي على يده عزل عثمان رضي االله عنه أبا موسى الأشعري من البصرة وولاها عبداالله بن عـامر                   

 ).٢/١٥٩، الإصابة ، ٢/١٥١الاستيعاب ، (
 هو أبو المغيرة زياد بن أبيه أو ابن سميه ولد عام الهجرة أو قبلها وفي صحبته اختلاف ، وهو من دهـاة                       (٤)

العرب والخطباء والفصحاء ، ضرب به المثل في حسن السياسة ووفور العقل ، وحسن الضبط وفي عهـد                  
، ١/٥٤٨الاستيعاب،(هـ  ٥٣خمس سنين ، ومات سنة      معاوية ، تولى إمارة الكوفة والبصرة وأقام في ذلك          

 ).٢/١٥٩الإصابة ، 
، منشورات المجلس العلمـي، دار      ١ الصنعاني، عبدالرزاق، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط        (٥)

رواه الطبراني ورجالـه رجـال      : ( قال الهيثمي    ٦/٢٨٠هـ، وفي مجمع الزوائد     ١٣٩٢القلم، بيروت،   
 ). الصحيح



 -٤٧-

أن الخليفة الراشد عمر رضي االله عنه عـرض          :ووجه الاستدلال 

لك منهياً عنه لما فعله رضـي االله         ولو كان ذ   ،لزياد بالتوقف عن الشهادة   

 .  عنه

أنه يستحب لمن كانت عنده شهادة على حد ألا يقيمها وأن يستر على              -٢

أخيه، وقد دعا الشرع ورغب في ذلك بدليل قوله صـلى االله عليـه              

، وفـي   )١( )من ستر على مسلم ستره االله في الدنيا والآخرة        (: وسلم

ل للشاهد هـو عـدم أداء       تلقين الشهود التوقف إشارة إلى أن الأفض      

الشهادة من أجل سقوط الحد ودرئه، فالحكمة من التعريض للشـاهد           

 . )٢(في الحدود كالحكمة من تلقين المقر الامتناع عن الإقرار أو الرجوع 

 

 

 : القول المختار

لعل القول بجواز تلقين الحاكم من يريد الشهادة بالحـد الخـالص             

اً لقوة حجة أصحاب هذا الرأي، وأن        نظر ؛التوقف عن أدائها هو الراجح    

 ،ما ذكره أصحاب المنع من أن تلقين التوقف يقدح في الشهود ليس كذلك            

 ولا يكـون    ،لأنه يتعين على الشاهد إذا غلط في شهادته أن يرجع عنهـا           

 . رجوعه قادحاً في دينه أو عدالته

                                           
، مسلم، ) كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم (٢/٧٣٢اري، صحيح البخاري، مرجع سابق،  البخ(١)

 ). كتاب البر والصلة والأدب (٤/١٥٨٨صحيح مسلم، مرجع سابق، 
 . ٣/٤٦٦ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، (٢)



 -٤٨-

 :  تلقين الرجوع عن الشهادة -ب

ما يوجب حداً خالصاً الله تعالى اختلف العلماء في تلقين الشاهد ب 

 : بالرجوع عن شهادته على قولين 

 

 . أن التلقين مشروع: الأولالقول 

 . أنه لا يشرع :الثانيالقول 

والقائلون بأنه لا يشرع قاسوا حق االله على حق الآدمي، فكمـا لا              

يجوز للحاكم أن يلقن الشهود الرجوع عن شهادتهم في حـق الآدمـي لا              

 . )١(الرجوع عن الشهادة في الحد الخالص الله تعالىيجوز تلقينه 

ن هذا القياس مع الفارق، فإن االله تعالى غني عن إ :ويمكن أن يقال 

 ولذا كانت حقوق الآدميين مبنية على ؛له  فإنه محتاج،حقه بخلاف الآدمي

 .  وحقوق االله تعالى مبنية على المسامحة والستر،التضييق

ان القول بمشروعية التلقين بـالرجوع      وبناءً على ذلك يظهر رجح     

 .  لأنها مما يدرأ بالشبهات؛عن الشهادة في الحدود

                                           
لحنبلي، المبدع في شرح المقنع،     ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح ا              )١(

 . ١٠/١٩٢هـ، ١٤٠٠المكتب الإسلامي، بيروت، 



)أ (  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       

    
 

 : ويشتمل على مبحثين

  .صور الرجوع عن الشهادة: المبحث الأول

 الرجوع عن الرجوع والرجوع عن الشهادة مع وجود         :المبحث الثاني 

  .الإقرار



 -٤٩-

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 

 

 :ويشتمل على مطلبين

 

 .الرجوع الصريح: الأولطلب الم

 .الرجوع غير الصريح: مطلب الثانيال

 



 -٥٠-

 المطلب الأول

 الرجوع الصريح

 

 الإقرار بشهادة الزور: الفرع الأول
شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، ولاشك أنها جريمة وكبيرة من كبائر  

 قوله : فرقة من القرآن الكريم ومن ذلكالذنوب، وقد ورد النهي عنها في آيات مت

 . )١( ≈ …≅√∞Ν…⎡Σ‰Ψ⇒ΩΤ⎯–≅†ΩΤ⊇ ð♦⎯–ΘΞ≤√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤΩΤ’⎯⎝ΚΚς‚⎮≅… Ν…⎡Σ‰Ψ⇒ΩΤ⎯–≅…Ω⎝ ð©⌠⎡ΩΤ∈ Ψ⁄⎝ΘΣ … :تعالى
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†_Τ∨…Ω≤Ψ{ ≈)٢( 

وجاء في السنة ما رواه الشيخان عن أبي بكرة عن أبيه رضي االله              

ألا أنبـئكم بـأكبر     (قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         : عنهما  قال    

الإشـراك بـاالله، وعقـوق      (: بلى يا رسول االله، قال ثلاثاً     :  قلنا )الكبائر

لا  ألا وقول الزور، وشهادة الزور، أ      : فقال - وكان متكئاً فجلس   -الوالدين  

  . )٣(لا يسكت:  فما زال يقولها حتى قلت)وقول الزور، وشهادة الزور

 وليس أدل   ،يتضح لنا من الأدلة السابقة ما لشهادة الزور من خطورة         

 وكذلك ما ورد في الحديث من ذكرها        ،على ذلك من أن االله قرنها بالشرك      

                                           
 . )٣٠( سورة الحج آية )١(
 . )٧٢( سورة الفرقان آية )٢(
، ٤/١٨٩٣،  )كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين مـن الكبـائر        ( البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق،       )٣(

 . ١/٨٨، )كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها(مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 



 -٥١-

ه يترتب   لأن ؛بعد الإشراك باالله وعقوق الوالدين وفي هذا تأكيد على حرمتها         

 .  بل تتعداه إلى غيره،عليها مفسدة عظيمة لا تقتصر على الشاهد

 : ويتم العلم بشهادة الزور بثلاث طرق

أن يكذبها الواقع وشاهد الحال، كما لو شهد الشاهد علـى رجـل              -١

بالزنا وتبين أنه مجبوب، وكذا لو شهد على رجل بقتل في بلد كذا             

ليه في ذلك الوقت كان في       وتبين يقينا أن المشهود ع     ،في وقت كذا  

 . )١(خرآبلد 

العلم بها عن طريق البينة، وهو أن تقوم شهادة على أن الشاهد قد              -٢

شهد زوراً، وثبوت شهادة الزور بهذه الطريقة محل خـلاف بـين            

 : الفقهاء على قولين

  . )٢( أنه يمكن أن تقوم شهادة على الشاهد بأنه كاذب:ول الأولـالق

 ؛ لأن البينة يحتمل أن تقوم على الـزور        ؛ يمكن ذلك   أنه لا  :القول الثاني 

ولأن إثبات ذلك بالبينة نفي لشهادة الـزور والبينـة حجـة            

 . )٣(للنفي للإثبات لا

 لأن احتمال قيام البينة زوراً يؤدي       ؛ولعل القول الأول هو الأرجح    

 ولأن كل شهادة على الإثبات لا تخلو مـن تضـمن            ؛إلى إبطال كل بينة   

 .  فإن الشهادة تتضمن نفي الحق عن الغير،شهد أن الحق لفلانالنفي، فلو 

                                           
  صلاح الدين النـاهي،    :ي، علي بن محمد بن أحمد الرحبي، روضة القضاة وطريق النجاة، تحقيق            السمنان )١(

 . ٢/٣٥أبو البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق، . ١/٢٥١هـ، ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت٢ط
 . ١/٢٥١ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق، )٢(
 السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الأشباه والنظائر فـي         ،١٦/١٤٥ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،      )٣(

 . ٢٠٩، صهـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١قواعد وفروع الشافعية، ط



 -٥٢-

العلم بشهادة الزور بالإقرار، فإذا أقر الشاهد على نفسه بأنه كاذب            -٣

 . )١(في شهادته كان ذلك دليلاً ظاهراً على رجوعه عن شهادته

ومما سبق يتضح لنا أن الإقرار بشهادة الزور هو الذي يعد رجوعاً          

وت شهادة الزور بالطرق الأخرى فهو رد للشهادة التي         عن الشهادة أما ثب   

 .    على شهادته الأولىاًوقعت زوراً ولا يعتبر رجوعاً ما دام الشاهد مُصر

 

 ادعاء الخطأ في الشهادة: الثانيفرع ال

من غير المستبعد حدوث الخطأ والغلط في الشهادة، فالإنسان غير  

 . معصوم ويتوقع منه ذلك

 ⎝ð♦⎯∼Τς√Ω …:قـال تعـالى   . يعة الإسلامية معفو عنه   والخطأ في الشر   

⌠¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ χ—†ΩΤ⇒Σ– :†Ω∧∼Ψ⊇ ψΣΤ<Κ†Τς≠πΤΤςΚ… −Ψ©ΨŠ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ †ΩΘ∨ π‹ΩŸΘΩ∧Ω⊕ΩΤ &⌠¬Ρ∇ΣΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ≈)٢( ،

إن االله تجاوز لي عن أمتـي الخطـأ         : (وقال النبي صلى االله عليه وسلم     

 ثم ادعى بعد    ،شاهد بشهادة فإذا أدلى ال  ،  )٣() والنسيان وما استكرهوا عليه   

 . )٤(فإن ذلك يعتبر رجوعاً صريحاً منه عن شهادته،ذلك خطأه فيما شهد به

                                           
، ٨/٣٢٨، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٧/٢٤٠أفندي، حاشية قرة عيون الأخبار، مرجع سابق،   (١)

 .٦/٤٤٢البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 
 ). ٥( سورة الأحزاب آية (٢)
هـ، ١٤١١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،         ١الحاكم ، محمد أبو عبداالله ، المستدرك على الصحيحين ، ط           (٣)

، ابن ماجه ، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني ، سنن ابن ماجه ، شـركة الطباعـة العربيـة                     ٢/٢١٦
 . ١/٣٧٧هـ ، ١٤٠٣ ، الرياض ، ١السعودية المحدودة ، ط

، ٨/٣٢٨، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سـابق،        ٧/٢٤٠ أفندي، حاشية قرة عيون الأخبار، مرجع سابق،         (٤)
 . ٦/٤٤٢البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 
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 الشهادة بما ينافي الشهادة الأولى :  الثالثفرعال

 ولكنه ، ولا يدعي الخطأ في شهادته،قد لا يقر الشاهد بتعمده الكذب 

منافاة تكون في ثلاثة يدلي بشهادة تنافي ما سبق الإدلاء به أولاً، وهذه ال

 : أمور

المشهود به، كأن يشهد على رجل بقرض ويحكم بشهادته ثم يشهد           : الأول

الشاهد نفسه بأنه قد وفاه من قبل، فهذا يأخذ حكم الرجـوع عـن              

 . الشهادة الأولى

 ثم يشهد علـى آخـر       ، المشهود عليه، كأن يشهد على فلان بحق       :الثاني

 . بالحق نفسه

ه، كأن يشهد لزيد على عمرو بحق ثم يشهد لآخر على            المشهود ل  :الثالث

 . عمرو بالحق عينه

فالشهادة الثانية فيما تقدم منافية للشهادة الأولى، وهذا ولاشك فـي            

 بل هو عند الفقهاء أولى من الرجوع عن الشهادة          ،حكم الرجوع الصريح  

 . )١(في الحكم والضمان

  الاستدراك على الشهادة:  الرابعفرعال

ن يزيد أو ينقص في مقدار ما شهد أيتدارك الشاهد في شهادته بقد  

خمسون، وقد : بل ألف أو قال بل: به، كما لو شهد بمائة لفلان ثم قال

  :اختلف العلماء في قبول أي من الشهادتين على قولين

                                           
 ،  ٦/٤٤٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجـع سـابق،         ٩/٤٤١ النهى، مرجع سابق،     ي الفتوحي، معونة أول   )١(

 .٢٥ادة والإقرار ، مرجع سابق ، ص الجربوع ، الرجوع عن الشه
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 أنه يقبل منه الشهادة المتأخرة والتي استدرك فيها شـهادته           :القول الأول 

 على  )١(شهد به أخيراً وهذا قول الجمهور     الأولى ويحكم بما    

 . اشتراط أنه لم يكن قد حكم بالشهادة الأولى

وإلـى هـذا    . أنه لا يقبل من الشاهد ما شهد به أولاً وثانياً         : القول الثاني 

 . )٣) (٢(ذهب الزهري

 : ةــالأدل

 ويعارض ما شـهد  ، علل الزهري لقوله بأن ما أداه الشاهد أولاً يرد    :أولاً

 ولأنه قد   ؛خراً كذلك فيسقط ما شهد به في الحالين       آياً وما قاله    به ثان 

 لأنه عدل عن    ؛رجع عن شهادته الأولى بالاستدراك بما لا ثقة فيه        

 .  فلا يوثق بسلامة الثانية من الغلط،الأولى لخطأ

 : علل القائلون بقبول الشهادة الثانية بما يلي: ثانياً

 . يها رجوعأن الشهادة صادرة من عدل ولم يحصل ف -١

فهـي بـذلك لا     لهـا،   أن الشهادة الثانية رجوع عن الأولى مبطلة         -٢

 . )٤(تتعارض معها

يتبين لنا من أدلة كل من أصحاب القولين قـوة حجـة الجمهـور              

 وهذا على اشتراط ذلك قبل      ،القائلين بقبول الشهادة الثانية وإبطال الأولى     

ضـاء بـه، أمـا إذا        لأن شرط الحكم بالشهادة استمرارها إلى الق       ؛الحكم

                                           
، هجـر   ٢ ابن قدامة، موفق الدين عبداالله بن أحمد، المغني؛ تحقيق عبداالله التركي وعبـدالفتاح الحلـو، ط                (١)

 . ٦/٤٤٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ١٤/٢٦٤، ١٤١٣للطباعة والنشر، القاهرة، 
رشي الزهري ، الفقيه ، أحد الأئمة الأعلام وعـالم الحجـاز   هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الق (٣) 

والشام ، روى عن  عبداالله بن عمر بن الخطاب وعبداالله بن جعفر وأنس بن مالك وغيرهم ، توفي سـنة            
 . )٧/٩٧ ، الأعلام ، ٥/٢٨٤تهذيب التهذيب ، ( هـ ١٢٤هـ ، وقيل ١٢٣

 .١٤/٢٦٤  ابن قدامه ، المغني ، مرجع سابق ، )٣(

 .١٤/٢٦٤ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ، ٩/٤٤١ الفتوحي، معونة أولى النهي، مرجع سابق، (٤)
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حصل الاستدراك بعد الحكم فإن ذلك يعتبر نقضـاً للحكـم بعـد أن تـم                

 .  وهذا باتفاق العلماء رجوع صريح عن الشهادة،باستمرار شرطه

 ثانيالمطلب ال

  الرجوع غير الصريح
 

 امتناع الشهود من الابتداء بالرجم في حد الزنا:  الفرع الأول

شهود إقامة الحد وهو الرجم حتـى       عند ثبوت الزنا بشهادة ال    يجب   

 وفيمـا إذا كـان    ،الموت، وقد اختلف الفقهاء في حكم بدء الشهود بالرجم        

 : امتناعهم عن البدء بالرجم يعد رجوعاً عن شهادتهم أما لا؟ على قولين

 وأن  ،ن بدء الشهود بالرجم واجب    أيرى أصحاب هذا القول     : القول الأول 

 ويدرأ الحـد    ،ن شهادتهم امتناعهم عن ذلك يعتبر رجوعاً ع     

 . )١(وهذا قول أكثر فقهاء الحنفية. عن المشهود عليه

يرى أصحاب هذا القول أن بدء الشهود بالرجم مسـتحب،          : القول الثاني 

 ولا يعتبر رجوعاً    ،وامتناعهم عن البدء بالرجم لا يسقط الحد      

 . عن شهادتهم

 )٤(نابلـة  والح)٣( والشـافعية  )٢(وهذا مذهب الجمهور من المالكيـة        

 . )٦( من الحنفية)٥(ورواية عن أبي يوسف

                                           
 . ٣/١٦٨ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، )١(
، مكتبة الرياض   ١ محمد محمد أحيد، ط    : تحقيق ، ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله، الكافي في فقه أهل المدينة          )٢(

 ٢/١٠٧٠، ١٣٩٨الحديثة، الرياض، 
 . ٧/٤٣٢ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، )٣(
 . ١٢/٢٧٣ ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق، )٤(
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هو يعقوب بن إبراهيم الكوفي البغدادي ، صاحب أبي حنيفة ، حافظ ومحدث تفقه على الإمام أبي حنيفة ،                    )٥(

طبقات الفقهـاء،   ( تاب البيوع   هـ، من آثاره كتاب الخراج واختلاف الأمصار وك       ١٨٢توفي ببغداد سنة    
 .)٨/١٩٣، الأعلام ، ١٣٤ص 

 .٣/١٦٨ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، (٦)
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 : ةــالأدل

 : أدلة أصحاب القول الأول: أولاً

أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال حين رجم              -١

إن الرجم سنة سنها رسول االله صلى االله عليـه          : (شراحة الهمدانية 

لشاهد يشهد  وسلم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي ا           

  . )١()  ولكنها أقرت فأنا أول من رماها، حجرهتهثم يتبع شهاد

أنه قد يكون عند الإنسان جرأة على أداء شهادة كاذبة، فإذا عرف أن              -٢

البدء في تنفيذ الحد يجب أن يكون منه ربما استعظم الأمر وأدى إلى             

 ،توقفه، فإن شهد وأبى الشروع في الحد كان هذا دليلاً على رجوعه           

 إذ لو كان صادقاً فيما قاله لتقدم في مباشرة          ؛وأنه كان كاذباً في شهادته    

 . )٢(ةولذا فيسقط حد الرجم لوجود شبهة الكذب في الشهاد؛ الحد

 : أدلة أصحاب القول الثاني: ثانياً

احتج القائلون بالاستحباب بقياس الرجم على غيره مـن الحـدود           

هـذه الحـدود لا تلـزم الشـاهد         كالقطع والجلد، فإن الشهادة بما يوجب       

 ولا يلتفـت    ، وإنما يأمر الوالي بالتنفيذ    ،الشروع في تطبيقها أو مباشرتها    

 . )٣( فكذلك الحال في حد الرجم،إلى مشاركة الشاهد فيه

                                           
 

هـ، ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، بيروت،     ٢ شعيب الأرنؤوط، ط   : تحقيق ، ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد      )١(
٢/١٧٨  . 

 . ٥/١٤، مرجع سابق ابن الهمام، فتح القدير ، )٢(
، الرملـي،  ٢/١٠٧٠، ابن عبدالبر، الكافي، مرجع سـابق،   ٣/١٦٨لزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       ا )٣(

 . ١٢/٣٧٢، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٧/٤٣٢نهاية المحتاج، مرجع سابق، 
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 : المناقشة

 فإن الرجم يحسنه كل ،يرد على هذا الاحتجاج أنه قياس مع الفارق 

حدود، أما الجلد أو القطع  لأن المقصود منه القضاء على الم؛إنسان

فيحسنه الخبير ولا يستطيع الكل القيام به، ولو نفذه غير الخبير لأمكن أن 

يتجاوز الغرض المقصود وربما أدى إلى هلاك المحدود مع عدم 

 ولذا فلا يلزم من عدم اشتراط ابتداء الشهود بالجلد أو ؛استحقاقه الموت

 . )١(القطع عدمه في حد الرجم فلم تقم به حجة

 

 : القول المختار

القول رجحان بعد النظر في أقوال الفقهاء وما احتجوا به يظهر 

؛   وأن امتناعهم دليل رجوعهم فيسقط به الحد،بوجوب بدء الشهود بالرجم

وذلك لقوة حجة أصحاب هذا القول، ومما يقوي ترجيح هذا القول أن 

 من شأن اعتبار ذلك فيه ردع للظالمين وزجر للمتساهلين وتخويف

 لأن الشاهد إذا امتنع من ؛ وتأكيد خطرها، وتعظيم أمرها،الشهادة الكاذبة

 ولعل نفسه تحدثه ،البدء بالرجم بعد أن يؤمر به يدرك خطورة الأمر

 . بالتوبة إن كان كاذباً في شهادته فيرجع عنها

 :  حد الشهود عند امتناعهم البدء بالرجم-

إذا امتنعوا من م أن الشهود يرى فقهاء الحنفية في الأصح عنده 

 لأن عدم ؛لا يحدون حد القذفالبدء في رجم المشهود عليه بالزنى 

                                           
 . ٣/١٦٨  مرجع سابق، الزيلعي، تبيين الحقائق،)١(
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 ؛ وإنما هو دليل، لثباتهم على شهادتهم؛ابتدائهم ليس صريحاً في الرجوع

 وإن ،إذ يحتمل أن امتناعهم كان لعدم قدرة أنفسهم على تحمل قتل النفس

كما هو مشاهد من امتناع بعض كانت نفس المحدود تستحق القتل عدلاً، 

 بل ومن حضورها، وعلى هذا فإن ،الناس عن ذبح الحيوانات الحلال

امتناعهم شبهة يدرأ بها عن المشهود عليه بالزنى، واحتمال عدم قدرة 

 . )١(النفس البشرية على التحمل شبهة يسقط بها حد القذف

ضعيفة، المذكورة ولعل حد الشهود عند الامتناع أولى لأن الشبهة 

فإنه يستبعد عدم قدرة الشهود على تحمل مجرد البدء في رجم المشهود 

لا يسلم؛ م على امتناع البعض من ذبح الحيوانات الحلال قياسهعليه، و

 بخلاف البدء ،لأنه يلزم من الشروع في ذبح الحيوان إتمام ازهاق روحه

 .  فلا يلزم منه ذلك،بالرجم

 وبخاصة في هذا الزمن ،لتفت إليهن بقاءهم على شهادتهم لا يإثم  

 لضعف الوازع الديني وكثر فيه الشر واالله ؛الذي تغير حال الناس فيه

 . أعلم

 ادعاء الشهود ما يبطل شهادتهم:   ثاني الفرعال

إذا ادعى الشهود ما يكون سبباً لبطلان شهادتهم بعد ثبوتها عند  

يها من الأحكام ما  ويجري عل، فإن ذلك يعتبر إبطالاً لشهادتهم،القاضي

أن يدعي الشاهد بعد إدلائه : ومثال ذلك. يجري على الرجوع عن الشهادة

                                           
 . ٥/١٤م، فتح القدير، مرجع سابق، ، ابن الهما٩/٦٢ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )١(



 -٦٠-

ن المشهود عليه إ : كأن يقولةشهادته أن بينه وبين المشهود عليه خصومب

 لأنه ؛ فهو بذلك قد أبطل شهادته،يتهددني ويشتمني ويرميني بالمكروه

 . ا الكلام تطرح شهادته وبأدنى من هذ،يخبر أنه عدوه، فكيف يشهد عليه

ن قاله على وجه الشكوى وقصد أن ينهاه عن الأذى إ": صبغأوقال  

 . "ى ذلك شيئاًرفلا أ،ولم يكن على طلب خصومته بذلك ولا سمى الشتيمة

وإن سمى الشتيمة وقام يطالبه أو يخاصمه أو كان على وجه  

 . )١( وإن لم يسمها في تلك الساعة فشهادته باطلة مةالخصو

  إنكار الشهود لشهادتهم : ثالثالفرع ال

  :انإنكار الشهادة له صورت

 ثم ينكرها أمام ، أن يعلم الشاهد المشهود له بشهادته:الصورة الأولى 

 ولا يترتب ،وإنكاره لشهادته بهذه الصورة لا يعتبر رجوعاً. )٢(القاضي

جوع لا فالر،  لأن شهادته لم تثبت أصلاً؛عليه أحكام الرجوع عن الشهادة

 . )٣(ر ينفي الوجود المتقدم والمنكِ،يكون إلا بعد الإثبات والوجود

 ، أن ينكر الشاهد شهادته بعد ثبوتها عند القاضي:الصورة الثانية 

 لأن الشاهد ينفي شهادة متقدمة له ؛وهذه الصورة لا تعتبر رجوعاً كذلك

 ،دة لأن الحاكم قد أثبت الشها؛ وهذا غير متصور،على هذا الحكم

 بل يطالب ببيان سبب ،وصحت عنده فلا يصدق الشاهد في إنكاره لها

                                           
، دار الكتـب    ١ ابن فرحون، إبراهيم بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام، ط               )١(

 .١/٢٠٨العلمية بيروت، 
 . ٢/٢١٣ الكناني، ابن سلمون، العقد المنظم للحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢)
 . ٥/٥٠٤، هـ١٣٩٩، دار الفكر، بيروت، ٢ المحتار، ط ابن عابدين ، محمد، حاشية رد(٣)



 -٦١-

 إنكار الشهادة لا يعد في أنولا خلاف عند الفقهاء . )٤(إنكاره لهذه الشهادة

 . )٥(رجوعاً ولا يترتب عليه أحكام الرجوع

                                           
 . ٥/٥٠٤ المصدر السابق، (٤)
 .٦/٤٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٧/٢٤٠ أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار، مرجع سابق، (٥)



 -٦٢-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
          

 :شتمل على مطلبينوي

 .الرجوع عن الرجوع عن الشهادة: المطلب الأول  

 .الرجوع عن الشهادة مع وجود الإقرار: المطلب الثاني  



 -٦٣-

 المطلب الأول

 الرجوع عن الرجوع  عن الشهادة

 

 وهذا ،رجوع الشهود عن رجوعهم عن الشهادة أمر غير مستبعد 

 : ناالرجوع عن الرجوع له صورت

أن يصرح الشاهد بأنه قد رجع عن رجوعه الأول عن  :الصورة الأولى

 . الشهادة

 .  أن يعيد أداء الشهادة بعد ثبوت رجوعه الأول عنها:الصورة الثانية

 فإن الحاكم لا يدري هل ،في ظن الصدق في هذه الشهادةتوهنا ين 

 ولذا يتعذر الحكم ؛صدق الشاهد في شهادته الأولى أو في رجوعه عنها

اهد تلحقه التهمة بالندم على رجوعه أو بتلمس الحيل  ولأن الش؛بها

   . )١(لإسقاط ما يلزم بسبب رجوعه عن شهادته

ومن القواعد الفقهية المختلف فيها والتي لم يطلق الترجيح فيها  

الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي : (لاختلافه في الفروع قاعدة

 . )٢()لم يعد؟

عدة يتبين أن الشهادة قد زالت بالرجوع ثم وعند تطبيق هذه القا 

 فهل تكون كأنها لم تزل أو كأنها لم ،عادت بالرجوع عن الرجوع عنها

 تعد؟ 

                                           
 . ٥٠٤-٢/٥٠٣ الشرقاوي، عبداالله حجازي إبراهيم،حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب،دار الفكر، بيروت،)١(
 . ١٧٦ السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، )٢(



 -٦٤-

 كما ذكره كثير –  الشهادةنه لا يقبل الرجوع عن الرجوع عنإ    إذا قلنا

  . يظهر رجحان الأمر الآخر وهو أنها زالت ولم تعد–)١(من فقهاء المالكية

في مساوئ التي تحدث نتيجة قبول الرجوع عن الرجوع وإن من ال 

 وهذا مما ، إلى ما لا نهايةضعدم الوقوف عند حد وإجازة النقمجال الحكم 

 فإنه إذا حكم بالشهادة ثم رجع الشاهد عنها ،يخرج عن موضوعات الشرع

 ومن ثم يمكن أن يرجع عن ،وقبل الرجوع لأمكن رجوعه مرة أخرى

وهذا بخلاف  . )٢(ى للأحكام قوة ويسودها الاضطرابرجوعه الأخير فلا تبق

 . ما لو صرف النظر عن الرجوع عن الرجوع واعتبر في حكم المعدوم

 فإن الشاهد برجوعه عن الرجوع عن شهادته ،وفي مجال التضمين

 بل يغرم ما فات على صاحب الحق بشهادته كما لو رجع عن ،لا يعفى

ه ولم يرجع عنه، ولا يكون شهادته وتمادى على الرجوع وأصر علي

 لأنه بمثابة من أقر بحق ؛ الغرم عنهلإسقاطرجوعه عن الرجوع مسوغاً 

 فإنه يلزمه ما أقر به، وبرجوعه عن شهادته لزمه ،لا يقبل الرجوع عنه

 . )٣(الضمان فلا يمكن من إلغائه أو إسقاطه عن نفسه حيث لزمه حق للغير

فتوقف ثم رجع . توقف: لحكموإن شهد الشاهد ثم قال للحاكم قبل ا 

 لأن الرجوع ؛عن طلب التوقف وأعادها فإنها تقبل ويحكم بها القاضي

 ولبقاء ؛ ولأنه يحتمل زوال ريبه عرضت للشاهد؛عن الشهادة لم يتحقق

 . )٤(أهلية الشاهد وعدم بطلانها

                                           
 . ٨/٩٢الخرشي ، شرح الخرشي، مرجع سابق  ،٨/٢٤١ الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، )١(
 . ٤/٢٤٤ الزيلعي، تبيين الحقائق ، مرجع سابق، )٢(
 المذهب ، دار الحكمة اليمانيـة ،        الصنعاني ، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الحنفي، التاج المذهب لأحكام           )٣(

أبـو  : ، ابن الحاجب ، جمال الدين بن عمران ، جامع الأمهـات ،  تحقيـق      ٤/٩٦هـ،  ١٤١٤صنعاء ،   
الخرشـي ، شـرح     ،  ٤٧٩هـ، ص   ١٤١٩، دار اليمامة، دمشق ،      ١عبدالرحمن الأخضر الأخضري، ط   

 .٨/٩٢الخرشي، مرجع سابق 
 .  ٦/٤٤٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/٤٥٦  الرملي، نهاية المحتاج ، مرجع سابق،)٤(



 -٦٥-

 المطلب الثاني

 الرجوع عن الشهادة مع وجود الإقرار

 وبقي المقر على إقراره فإن الحال لا إذا رجع الشهود عن شهادتهم 

 . يخلو من أحد أمرين

 . أن يكون ذلك في حد خالص الله تعالى -أ

 . أن يكون في غيره -ب

إن كان رجوع الشهود عن شهادتهم بحد خالص الله تعالى كما لو  -أ 

شهدوا بالزنى أو السرقة ثم رجعوا والمتهم مقر بما نسب إليه ولم 

 . لحكم متوقف على ما يحكم به القاضيينزع عن إقراره فإن ا

 : وقد اختلف العلماء فيما يحكم به القاضي، ولهم ثلاثة أقوال 

أن يحكم بالإقرار ويترك الشهادة، فلا يكون معه أثر لها : القول الأول

لأن الشهادة إنما يحكم بها إذا عدم الإقرار، فإن القاضي 

حكم عليه يسأل المدعى عليه الجواب عن الدعوى فإن أقر 

فالإقرار مقدم على الشهادة ومانع . وإن أنكر طلب الشهود

 . امن الحكم به

 .)٣( وبعض الحنابلة)٢( وبعض الشافعية )١(وبهذا قال فقهاء الحنفية 

سبقهما ، فإن كان الإقرار سابقاً حكم به وإن أأنه يعتبر : القول الثاني

رار ، كانت الشهادة سابقة في الإثبات حكم بها وترك الإق

  .)٤(الشافعية وإلى هذا ذهب بعض

                                           
 . ٣/١٦٧، الزيلعي، تبيين الحقائق ، مرجع سابق، ٩/٩٥ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )١(
، ٤/١٥٠ الشربيني ، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر ، بيروت،                 )٢(

 .  ١٠/٩٧هـ، ١٤٠٥، المكتب الإسلامي ، بيروت، ٢بين وعمدة المفتين، طالنووي، يحيى ، روضة الطال
، منشورات المكتب الإسـلامي،     ١ النهى في شرح غاية المنتهى ، ط       ي الرحيباني ، مصطفى ، مطالب أول      )٣(

 . ٦/٦٥٦هـ ، ١٣٨١دمشق، 
 . ٨/٢٩٣ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، )٤(



 -٦٦-

أن الحكم يكون بالبينة لأنها أقوى من الإقرار في حق االله  :القول الثالث

تعالى والإقرار أقوى في حقوق العباد إلا إذا أسند الحكم به 

وإلى هذا .  سواء تقدمت البينة عليه أو تأخرت،فإنه يعمل به

 . )١(ذهب بعض الشافعية

 الحنابلة أنه إذا تمت البينة على المتهم بالزنى ويرى بعض فقهاء 

 . )٢(وأقر إقراراً تاماً فإن الحد ثابت عليه بالبينة

 : القول المختار

لعل القول بأن الحكم يكون بالإقرار هو الأولى بالترجيح لأن  

جانب الصدق فيه أرجحالإقرار أقوى من الشهادة فإن  . 

رار مقدم على البينة لأن الظن والإق ()٣(جاء في قواعد الأحكام  

 ). المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من شهادة الشاهد

رجوع الشهود لا يلتفت إليه ولا يكون له أثر على ذلك، فإن وبناء  

 . على الإثبات لقيام الدليل الأقوى وسلامته وهو الإقرار

ة الله إذا رجع الشهود دون المقر وكان ذلك في غير الحدود الخالص -ب
 ولهم في ذلك ،تعالى فإن العلماء اختلفوا فيما يحكم به القاضي

 :قولان
 إذا لم يقر سماع الشهادة إنما يكون أنه يحكم بالإقرار لأن :القول الأول 

 عليه، فإن أقر فلا حاجة إليها، ولأن الإقرار حجة ىالمدع

                                           
 . ٨/٢٩٣ المصدر السابق، )١(
 . ٦/٩٩ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، )٢(
 محمود الشنقيطي، دار الكتب العلميـة،       : تصحيح ،، قواعد الأحكام في مصالح الأنام     ، العز ن عبدالسلام   اب )٣(

 . ٢/١١٩بيروت، 



 -٦٧-

 بخلاف الشهادة فلا ،بنفسه ولا حاجة لاتصال القضاء به
 . إلا باتصال القضاء بها فكان الإقرار أقوى منهاتكون حجة 

 . )٣(  والحنابلة)٢( والشافعية )١( وبهذا قال بعض فقهاء الحنفية
 حين ي أنه يحكم بالشهادة ولا يلتفت إلى الإقرار لأن المدع:القول الثاني

أقام البينة كان المدعى عليه منكراً فاستحق المدعي الحكم 
وبهذا قال بعض . قاق بإقرار خصمهبها فلا يبطل هذا الاستح

 . )٤( الحنفية
ويمكن أن يناقش هذا القول بأن الحكم بالإقرار لا يعني إبطال  

 لأنه لو حصل خلل في ؛الحكم بالشهادة أو ضعفها في مجال الإثبات
 ،الإقرار تعين الحكم بها، غاية ما في الأمر إسناد الحكم للإقرار لقوته

ار إبطال استحقاق المدعي لأن المقر ملزم نفسه كما لا يعني الحكم بالإقر
 . به

 : القول المختار

بعد النظر فيما تقدم من أقوال أهل العلم يظهر أن القول المتضمن  
 ،  لقوة مستنده ولضعف حجة المخالفين؛الحكم بالإقرار أولى بالاختيار

قرار وبناء على ذلك فإن الشهادة المرجوع عنها لا يلتفت إليها إذا كان الإ
 .موجوداً وسليماً

 
 

                                           
 .٦/١٨٧/ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق  )١(
 .٤/٤٠٣الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،  )٢(
 .٦/٦٥٦باني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، الرحي )٣(
 .٦/١٨٧ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،  )٤(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       

 

 : ويشتمل على مبحثين

  .أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم : المبحث الأول 

 .أثر الرجوع عن الشهادة على الضمان: المبحث الثاني
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 :مطالبويشتمل على ثلاثة 

 . أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم قبل إصداره: المطلب الأول

 أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم بعد إصداره :المطلب الثاني

 .وقبل التنفيذ  

 . أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم بعد التنفيذ: المطلب الثالث

 

 

 

 



 -٦٨-

 المطلب الأول

 صدارهأثر الرجوع عن الشهادة على الحكم قبل إ

 

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الرجوع عن الشـهادة قبـل إصـدار       

 ، بموجبها في الأموال والعقوبات وغير ذلك، يقبل مـن الشـاهد           )١(الحكم

  )٢(.ويترتب عليه نقض شهادته وعدم صدور الحكم بمقتضاها

 : استدل جماهير الفقهاء على قولهم بما يلي

 ض؛اضي أن يحكم بالمتناق    فلا يستطيع الق   ،إن كلام الشهود متناقض    -١

لأنهم قد يكونون صادقين في كلامهم الأول وقد يكونون كـاذبين،           

وكذلك الحال بالنسبة لكلامهم الثاني، فلا مرجح لأحد الأمرين على          

 . )٣(الآخر مما يوجب ترك ذلك كله

إن الرجوع عن الشهادة تكذيب لها فيبطلها، والشـهادة الصـحيحة            -٢

 ولأن الرجـوع    ؛تها إلى صدور الحكم   شرط الحكم، فيشترط استدام   

 . )٤(يظهر كذبها فتسقط

                                           
(1١

�
فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومـن فـي حكمـه           : ء ، واصطلاحا  القضا:  الحكم لغة  )

 . ٢/٢٠٣ياسين، نظرية الدعوى، مرجع سابق، : بطريق الإلزام، انظر
، علـيش،   ٢/٩١٨، ابن عبدالبر ، الكافي ، مرجع سـابق،          ١٥/١٧٨ السرخسي ، المبسوط، مرجع سابق،       (٢)

، الشـيرازي، المهـذب،     ٤/٥٠٤، مرجع سابق،    ةي وعمير  قليوبي، حاشيتا قليوب   ٤/٢٨٩شرح منح الجليل    

، ابن قدامة، المغني، مرجع سـابق،       ٨/٣١٠، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،       ٣/٤٦٤مرجع سابق،   

 . ٦/٤٤٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ١٤/٢٤٥
 . ٤/٢٤٣ الزيلعي، تبيين الحقائق ، مرجع سابق، (٣)
 ، عبد القادر ، عبد الرحمن محمد ، موانع الشهادة فـي الفقـه               ٤/٢٤٥رجع سابق،    ابن قدامة، المغني، م    (٤)

  .٦١هـ ، ص١٤١٢الإسلامي ، دار النهضة ، القاهرة ، 



 -٦٩-

إن كلام الشهود سبب في الحكم ، فإذا زال السبب بالرجوع عنـه              -٣

امتنع الحكم به، كما لو طرأ ما يمنع قبول الشـهادة مثـل الفسـق               

 . )١(والعداوة 

إن الشهادة مستند للحكم، فإذا تم الرجوع فقد بطل مستند الحكم وإذا             -٤

 . )٢(تند فلا حكمبطل المس

لأن القاضي يلزم بالقضاء عند الشهادة، وعند الرجوع عنها سقطت           -٥

وسقط اللزوم معها، والشهادة ترجيح لجانب الصدق على الكـذب          

 . )٣(وعند الرجوع يظهر الكذب ويزول الظن بترجح الصدق

 من الشـافعية، إذ     )٥( والزركشي )٤(وخالف جمهور الفقهاء أبو ثور    

 :  ، واستدلا بما يلي)٦(جب الشهادة المرجوع عنها قالا بالحكم بمو

أن الشهادة قد أديت، فلا تبطل برجوع من شهد بها، كما لو رجعا              -١

 . )٧(بعد الحكم

                                           
 . ١٤/٢٥٠، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٨/٣٢٧ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، )١(
، دار الكتب العلمية، بيـروت،      ١ حدائق الأزهار، ط    الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على        )٢(

٤/٢٠٨، ١٤٠٥ . 
 . ١٤/١٤٥، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٦/٢٨٥ الكاساني، بدائع الصنائع ، مرجع سابق، )٣(

 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبوثور الكلبي الفقيه البغدادي ، كنيته أبو عبداالله وأبو ثور لقـب ، روى                     (٤)

وقال . سل الفقهاء ، سل أباثور    :  ابن عيينه ووكيع والشافعي ، قال الإمام أحمد لرجل سأله عن مسألة           عن  

 ،  ١/٧٨تهـذيب التهـذيب ،      (هـ  ٢٤٠كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره ، توفي سنة           : عنه الحاكم 

 . )٢/٥١٢تذكرة الحفاظ ، 
هــ ، جمـع بـين الفقـه     ٧٤٥ي الشافعي ، ولد سـنة  هو أبو عبداالله بدر الدين محمد بن عبداالله الزركش    (٥)

والأصول وانقطع إلى العلم والدرس والفتوى ، له مؤلفات منها تكملة شـرح المنهـاج وخـادم الشـرح                   

 . )٦/٣٣٥شذرات الذهب ، ( هـ ٧٩٤والروضة والنكت على البخاري والبحر في الأصول ، توفي سنة 
 . ١/٢٩٩رجع سابق،  السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، م(٦)
 . ١٤/١٤٥ المغني، ابن قدامة ، مرجع سابق، (٧)



 -٧٠-

وكما أن الرجوع عن الإقرار لا يبطل، فكذلك الرجوع عن الشهادة            -٢

 . )١(لا يبطلها

إن الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة، ألا ترى أنه لا يحتـاج فـي               -٣

جوع أن يقول أشهد، وإذا لم يكن الرجوع شهادة لـم يجـز أن              الر

 . يعارض الشهادة ويسقطها

استصحاب الحال وهو أن الشهادة قد صحت، ووجب الحكم بهـا،            -٤

 . دعى أنها قد بطلت، وسقط الوجوب عنها، فعليه الدليلافمن 

أن الشهادة قد تعلق بها حق المشهود له، فلا يسقط برجوع الشاهد             -٥

 . )٢(ط حق المشتري برجوع البائعكما لا يسق

 : مناقشة أدلة أبي ثور ومن معه

ناقش الجمهور ما احتج به القـائلون بـالحكم بموجـب الشـهادة             

 : المرجوع عنها بما يلي

أما الجواب عن قياسهم على ما بعد الحكم، فهو قياس مع الفـارق              -١

 فالشهادة شرط الحكم، فإذا زالت قبله لم يجز كما لو فسق الشهود،           

وإن رجوعهم يظهر به كذبهم، فلم يجز الحكم بها، كما لو شـهدوا             

 ولأن الرجوع أزال ظن القاضي في أن        ؛بقتل رجل، ثم علم حياته    

 . )٣(ما شهدوا به حق، فلم يجز له الحكم به كما لو تغير اجتهاده

                                           
، مؤسسة الرسالة، بيـروت،     ٢، البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، ط      ى ابن المرتضى، أحمد بن يحي     (١)

 .  ٦/٤٤هـ، ١٣٩٤
 . ١/٤٣،هـ١٤٠٢،دار الفكر،عمان،١ محمود، يوسف علي،الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد،ط(٢)
 . ١٤/٢٤٥ المغني، ابن قدامة ، مرجع سابق، (٣)



 -٧١-

الرجوع عن الإقـرار، فهـو      على  أما قياس الرجوع عن الشهادة       -٢

 ،ع عن الإقرار إسقاط حق لزم المقر       لأن الرجو  ؛قياس مع الفارق  

 . )١(بخلاف الرجوع عن الشهادة فهو إسقاط حق يلزم المشهود عليه

غير صحيح، فإن الحاكم إذا اجتهد      فأما الاحتجاج باستصحاب الحال      -٣

فأداه اجتهاده إلى حكم لزمه أن يحكم به، ثم إذا تغيـر لـم يجـز،                

ادته، فإذا حدث   ولذلك يلزم الحاكم قبل حدوث الفسق أن يحكم بشه        

 . )٢(الفسق لم يجز أن يحكم

 فلا يسقط برجـوع     ؛إن الشهادة تعلق بها حق المشهود به      : أما قوله  -٤

الشاهد، كما لا يسقط حق المشتري برجوع البائع، يجاب عليه؛ أن           

 ولأن البائع قـد     ؛إلحاقه بحدوث الفسق، وتغيير اجتهاد الحاكم أولى      

ن في المجلـس، وقـد لا       يسقط حق المشتري برجوعه، هذا إذا كا      

 . يقبل منه، وهو بعد التفرق فكذلك هنا

لو نظرنا إلى هذه الاعتراضات لرأينا أن أغلبها مبني على فسـق            

 . الشهود برجوعهم

إن الشهادة لا تبطل بالفسـق      : وقد أجاب أبو ثور ومن معه بقولهم      

 فكلامه مبني على أن الفسق إذا طـرأ قبـل           ،الطارئ، وعلى ذلك  

 . منع الحكمالحكم لا ي

إن الفاسق يجوز أن يكون     : وقد اعترض الجمهور على ذلك بقولهم     

 .  )٣(صادقاً ، لكن الراجع مقر بعدم صدقه

                                           
 . ٦/٤٤ ابن المرتضى، البحر الزخار ، مرجع سابق، (١)

 . ١/٤٣٦، مرجع سابق،  القتل العمد لجريمةالمادية والشرعية ركان الأ محمود،  (٢)
 . ١/٤٣٧سابق، المصدر ال (٣)



 -٧٢-

 

 : الرأي الراجح

يغلب على ظني رجحان مذهب جماهير العلماء الذين قالوا بقبـول            

الرجوع عن الشهادة قبل إصدار الحكم، وبالتالي عـدم إصـدار الحكـم             

 لأن احتمال الصدق منفي عن الشهادة فوجب        ؛ هو الأصل  بموجبها، وهذا 

 .  وقد ارتفعت فلزم ارتفاعه، ولأن الحكم تابع للشهادة ومبني عليها؛تركها

ويستثنى من الأصل المذكور، عدم اعتبار الرجوع عن الشهادة إذا           

قامت قرائن قوية تدل على عدم صدق الشاهد في رجوعه، كما لو صرح             

 لأن احتمال صدقه    ؛و بوقوع التهديد عليه أو نحو ذلك      بكذبه في الرجوع أ   

  .في شهادته يكون والحال هذه أقوى من احتمال صدقه في رجوعه



 -٧٣-

 المطلب الثاني

 أثر الرجوع عن الشهادة على الحكم بعد إصداره وقبل تنفيذه

 

إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل التنفيذ فإنـه لا يخلـو أن يكـون                

 . و حداً وقصاصاً أ،المشهود به مالاً

 

 : إن كان المشهود به مالاً :أولاً

اختلف الفقهاء في أثر رجوع الشهود على الحكم إذا كان المشـهود        

 :  ولهم في ذلك قولان،به مالاً

 

 : القول الأول

 إلى  )الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة   (ذهب جمهور الفقهاء     

 . )١ ( الحكم بالرجوعضعدم نق

                                           
ابن عبد  ،  ٤/٢٤٧الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،      ،  ٦/٢٨٤ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

، الدسوقي، محمد عرفه ، حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر             ٤٧٦البر، الكافي، مرجع سابق ، ص       

، الرهوني ، محمد بن أحمـد بـن         ٤/٢٠٧ ، دار الفكر ، بيروت ،        ٤وبهامشه تقريرات محمد عليش ، ط     

، ٧/٤٨٤هــ،   ١٣٩٨ح الزرقاني ، دار الفكر ، بيـروت ،          محمد بن يوسف ، حاشية الرهوني على شر       

،  ٢١/٢٧٢،  ١٤١٤محمود قطرجي، دار الفكر، بيـروت،       : الماوردي، أبو الحسن، الحاوي الكبير، تحقيق     

: قدامه، موفق الدين عبداالله بن أحمد ، الكافي، تحقيـق         ، ابن   ٨/٣٢٨الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،      

 المبـدع، مرجـع سـابق،      ابن مفلح،    ،٦/٢٤٧،  ١٤١٨، دار هجر،    ١التركي، ط عبد االله بن عبد المحسن      

 . ٦/٤٤، ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، ١٠/٢٧١



 -٧٤-

 : الثانيالقول 

 ، والزيدية وبعض الشافعية     )٢( والأوزاعي )١(ذهب سعيد بن المسيب   

 . )٣ (إلى نقض الحكم بالرجوع عن الشهادة

 

 : أدلة أصحاب القول الأول

إن الحكم قد ثبت بحجة شرعية وهي شهادة الشهود التي اسـتوفت             -١

 فيكون الحكم ملزمـاً     ،ت موانعها فوقت القضاء بها شروطها؛ وانت    

عد صدوره ويثبت الحق للمشهود له، ولا يجـوز نقـض           للجميع ب 

والرجـوع عـن    . الحكم بالاحتمال، بل لابد من حجة قاطعة لذلك       

الشهادة ليس بشهادة، وليس إقراراً من صاحب الحق، إنمـا هـو            

إقرار من الشهود بالغلط والوهم، والإقرار حجـة قاصـرة علـى            

 الرجـوع    لذا يقتصر أثـر    ؛صاحبه فلا يتعدى إلى حقوق الآخرين     

 . )٤(على الشاهد، ولا يتعدى إلى نقض الحكم بعد إيجابه

ن الشبهة الناتجة عن الرجـوع      أ و ،إن الحكم قد نفذ بشهادة الشهود      -٢

غير مؤثرة؛ لأن الأموال من الحقوق التي تثبت مع وجود شـبهة            

                                           
 هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي ، من أجل التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة ، روى عن كثير من                     )١(

 . )١/١٠٢شذرات الذهب ، (هـ ٩٤ الصحابة ، وجمع بين الحديث والفقه ، توفي سنة
هــ  ٨٨ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمر الشامي الأوزاعي ، إمام أهل الشام ، ولد سنة           (٢)

فقيه فاضل ، كثير العلم والحديث ، طلب للقضاء فامتنع ولم يجبر عليه لعظم مكانته ، مات ببيروت سـنة                    

 . )٦/٢٣٨تهذيب التهذيب ، (هـ ١٥٨
، مكتبة الرسـالة،    ١ ياسين درادكه، ط   : تحقيق ،لقفال، سيف الدين، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء         ا (٣)

، الشوكاني، السيل الجـرار، مرجـع   ١٤/٢٤٦، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،       ٨/٣١٣،  ١٤٠٨عمان،  

 . ٤/٢٠٨سابق، 
، ابـن   ٤/٥٨٩ الجليل، مرجع سابق،      ، عليش، شرح منح    ٦/٢٣٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       (٤)

 . ٦/٤٤٢، ، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ١٤/٢٤٦قدامة، المغني، مرجع سابق، 



 -٧٥-

وهي من حقوق الآدميين، وهذه الحقـوق مبنيـة علـى الضـيق             

من أجل العبد، فهو محتـاج لهـا،        ثباتها  إوالمشاحة والاحتياط في    

 . )١(بخلاف حقوق االله تعالى فهو غني عنها

 ؛إن كلام الشهود في الرجوع يناقض كلامهم في الشهادة فلا يعتبر           -٣

 لأنه لا يحكـم بـالكلام المتنـاقض، فكـذلك لا يـنقض الحكـم               

 .)٢(بالمتناقض

 

 : أدلة أصحاب القول الثاني

 لأنه أصبح   ؛عوا نقض الحكم  إن الحق يثبت بشهادة الشهود فإذا رج       -١

غير معتمد على السبب المثبت للحق، وهـو الشـهادة، فـإذا زال             

 . )٣(السبب زال المسبب، كما لو تبيَّن أن الشهود كفار أو عبيد

إن الشاهد لو قامت عليه بينة عادلة شهدت بجرحه وأنه غير مقبول      -٢

ه الشهادة لوجب رد شهادته، ونقض الحكم المترتب عليها، وإقـرار         

على نفسه بالكذب أو الخطأ أقوى من شهادة غيره عليه، فوجـب            

الحكم برد شهادته في حالة رجوعه، ونقض الحكم المترتب عليهـا           

 . )٤(من باب أولى

                                           
 . ٤/٤٥٦، الشربيني، مغني المحتاج ، مرجع سابق، ٣/٤٦٤ الشيرازي ، المهذب ، مرجع سابق، (١)
 .٩/٢٤٤ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، (٢)
 . ١٢/٢٤٦لمغني ، مرجع سابق،  ابن قدامة، ا(٣)
 . ٦/٤٥ ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، (٤)



 -٧٦-

 .)٥(إن الشهادة مستند الحكم، فإذا زال مستنده وجب نقضه -٣

                                           
 . ٤/٢٠٨ الشوكاني، السيل الجرار، مرجع سابق، (٥)



 -٧٧-

 : المناقشة

 : ناقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب القول الثاني فذكروا 

 قياس الرجوع عن الشهادة على ظهور كون الشهود كفـاراً أو            نأ 

 في حالة ظهور كون الشهود كفاراً أو عبيداً         ه لأن ؛عبيداً قياس مع الفارق   

وهو كـون الشـهود     . يتبين أن هذه الشهادة قد فقدت شرطاً من شروطها        

عدولاً وهذا بخلاف الرجوع، فإن الشهادة عند الحكم بها كانت صـحيحة            

فقد . لشروط، بالإضافة إلى أن الرجوع يحتمل الصدق والكذب       مستوفية ل 

ن صدقوا في الشهادة، وكذبوا في الرجوع، فلم تتحقق صـحة           ميكونون م 

 لأنه مشكوك فيه    ؛ بالرجوع ضالرجوع، وقد اقترن بالشهادة حكم فلا ينق      

 . )١(فلا يلتفت إليه 
 

 : الرأي المختار

المذهب القائـل بعـدم     يلاحظ مما سبق ذكره من آراء الفقهاء أن          

 فالرجوع عن الشهادة    ، أولى بالقبول  – واالله أعلم    – الحكم بالرجوع    ضنق

 ؛بعد إصدار الحكم وقبل التنفيذ غير مؤثر عليه إذا كان المشهود به مـالاً          

لأن الأموال حق للآدمي، وقد أمر الشارع الحكيم بالاحتياط في إثباتهـا            

كما أن الشاهد   . لا تدرأ بالشبهات  لحاجة العبد لها، وهي من الحقوق التي        

في رجوعه متهم في حق المشهود له لجواز أن يكون قد أغراه بالمال أو              

 . بغيره فيحمله على الرجوع عن شهادته
 . وإن في عدم نقض الحكم في غير الحدود تأميناً واستقراراً لنظام القضاء    

                                           
 . ١٤/٢٤٦ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، )١(



 -٧٨-

 

 

 : و قصاصاًأإن كان المشهود به حداً : ثانياً

 :  الفقهاء في الاستيفاء ونقض الحكم على قوليناختلف 

 

أن الحكم ينقض ولا ينفذ ، وبهذا قال الجمهور من الحنفيـة             :القول الأول 

 . )١(في الراجح عندهم ، والمالكية ، والشافعية، والحنابلة

 

عدم فسخ الحكم، وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عـن            :القول الثاني 

 . )٣(اية عن بعض الحنابلة، ورو)٢( وابن القاسممالك

                                           
سـوقي،  الد، ا٨/٣١٣، القفال، حلية العلماء، مرجـع سـابق،   ٥/٧٠ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        )١(

 ،٨/٨لخرشي، حاشية الخرشي، مرجع سابق،      ، ا ٤/٢٠٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق،      

ابـن  ،  ٣/٤٦٤ الشيرازي، المهذب، مرجع سـابق،       ،٧/٤٨٣الرهوني ، حاشية الرهوني ، مرجع سابق ،         

لمرتضـى،  ، ابـن ا   ٤/٥٠٤البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق،      ،  ٦/٢٤٧قدامة، الكافي، مرجع سابق،     

 . ٦/٤٤البحر الزخار، مرجع سابق، 
هو أبوعبداالله بن عبدالرحمن بن القاسم بن خالد، روى عن مالك والليث وغيرهما ، صحب الإمام مالـك                   )٢(

ابن وهب عالم ، وابن القاسم      : حتى صار أثبت الناس في علمه ، سئل مالك عن ابن القاسم وابن وهب فقال              

  ).٣/١٢٩وفيات الأعيان ، (هـ ١٩١فقيه ، توفي بمصر سنة 
الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سـابق،          ،٨/٣١٣ القفال، حلية العلماء، مرجع سابق،       (٣)

ابن الحاجب ، جامع الأمهات ، مرجع سـابق ،   ،  ٨/٨٧الخرشي، حاشية الخرشي، مرجع سابق،      ،  ٤/٢٠٧

  .٢/٣٤٧لبركات، المحرر، مرجع سابق، ، أبو ا١٠/٢٧٣ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ، ٤٧٩ص



 -٧٩-

 : ةــالأدل
 : أدلة القول الأول

ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فمن       : ( قال   أن النبي    -١

ن يخطئ في العفو خير من      إكان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام        

 . )١()أن يخطئ في العقوبة

والحديث الشريف فيه دلالة واضحة على مشروعية درء الحـدود          

الشبهات المحتملة، وفي رجوع الشهود عن شهادتهم التي قـاموا          ب

بأدائها في مجلس القضاء شبهة لاحتمال صدقهم فيه، أو كذبهم فلا           

 .  )٢(يجوز استيفاء الحدود والقصاص بدليل فيه شبهة

 ،أن المحكوم به عقوبة، ولم يتبين استحقاقها، ولا سبيل إلى جبرها           -٢

 . )٣( قبل الحكمفلم يجز استيفاؤها كما لو رجعا

 : أدلة القول الثاني

 . )٤(القياس على المال إذا رجع الشهود به بعد الحكم وقبل التنفيذ -١

                                           
أحمد بن الحسين بن علي السنن الكبرى ، طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيـدر آبـاد ،                    البيهقي،   )١(

 ، دار الكتـب     ١، الحاكم ، محمد أبو عبداالله ، المستدرك على الصحيحين ، ط           ٨/٢٣٨هـ ،   ١٣٥٥الهند ،   

: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وفي روايـة أخـرى          : قال، و ٤/٤٢٩هـ،  ١٤١١العلمية، بيروت ،    

الترمـذي ، أبوعيسـى     : ، انظر " إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله           "

، وانظـر   ٦/١٨٩محمد، صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي، دار الكتاب العربي، بيروت،             

عبد الخالق الأفغاني، دار المـدني ،       : الحافظ عبداالله ، المصنف في الآثار ، تحقيق       ابن أبي شيبة ،     : كذلك  

 .٩/٥٦٩جدة ، 
، ابن قدامة، المغني ، مرجع      ٨/٤٧٥، الجمل، حاشية الجمل، مرجع سابق،       ٧/٦٢ الكاساني، بدائع الصنائع     )٢(

  .١٤/٢٤٦سابق، 
 . ١٤/٢٤٦ ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق، )٣(
، ١،  فضيلات، جبر، سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي ط         ١٥/١٨٠ي، المبسوط، مرجع سابق،      السرخس )٤(

 . ٢/٢٠٥، ١٤٠٨دار عمار، الأردن، 



 -٨٠-

  ، إنه لو طرأ فسق على الشاهدين في القصاص بعد صدور الحكم           -٢

فإنه يستوفى ولا يؤثر، فلماذا لا يعتبر الرجوع عن الشهادة مثـل            

 . )١(طروء الفسق بعدها 

 : المناقشة

اقش الجمهور أدلة أصحاب القول الثاني بأن المال يمكـن جبـره            ن 

بإلزام الشاهدين عوضه، والحد والقصاص لا ينجبر بإيجاب مثله علـى           

جبر ولا يحصل لمن وجب له منه عوض، وإنما         ي لأن ذلك ليس     ؛الشهود

 . )٢(شرع للزجر والتشفي والانتقام لا للجبر

 لا يحقق كون الشهادة كـذباً        فإنه ،وأما إذا طرأ الفسق بعد الشهادة      

 ولذا لو حصل له الفسـق       ؛ولا كون الشاهد فاسقاً عند الأداء أو الحكم بها        

بعد الاستيفاء لم يلزمه شيء بخلاف الرجوع فإنه شبهة قوية وأعظم من            

 لأن الشاهد يعترف أن شهادته وقعت كاذبة وأنه كان على           ؛حدوث الفسق 

 . )٣(حال لا تقبل فيه الشهادة منه لفسقه

 :القول المختار

بعد النظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة وما علل به أصحاب              

 لما  ؛كل رأي يظهر أن القول بنقض الحكم وعدم الاستيفاء أولى بالترجيح          

 ولسلامة تعليل هـذا القـول       ؛ورد على مستند المخالفين من اعتراضات     

 . والعلم عند االله

                                           
 . ١٤/٢٤٥ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق،  )٣(،) ٢( (١)



 -٨١-

 

 المطلب الثالث

 : الشهادة على الحكم بعد الاستيفاءأثر الرجوع عن

 

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد حكم القاضي بها وتنفيذ القضـاء             

 فلا أثر لهذا الرجوع على الحكم القضائي، فلا يبطـل ولا           ،باستيفاء الحق 

 ولأن  ؛ لأن الحكم قد تم والحق المشهود به قد وصل إلى مستحقه           ؛ينقض

 حيـث   ،هم في الشـهادة مسـتبعد     كذب الشهود في الرجوع محتمل وكذب     

استمروا على شهادتهم إلى حين الحكم، فترجح جانب الصدق فيها وتأكد           

 وهذا  ، فكان اعتبار الشهادة أولى من اعتبار الرجوع       ،باقتران القضاء بها  

 وإنمـا   ،له رد ما أخذه للعلة المتقدمة      ولا يلزم المشهود  . )١(باتفاق الفقهاء 

 . ولية عليهميرجع على الشهود وتكون المسئ

 
 

                                           
 ـ ٤/٢٤٤، الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       ١/٢٩٩ السمناني، روضة القضاة ، مرجع سابق،        )١( ن ، اب

 الدسـوقي،   ،٨/٨٧، الخرشي ، شرح الخرشي، مرجع سابق،        ٧/٤٧٩الهمام ، فتح القدير ، مرجع سابق،        

، ٨/٤٧٥الجمل، حاشية الجمل، مرجع سابق،      ،  ٤/٢٠٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق،        

 . ٦/٤٥، ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، ١٤/٢٤٦ابن قدامة ، المغني، مرجع سابق، 



 -٨٢-

 

 

 

 

 

 

  
      

 

 : ويشتمل على

 . أثر الرجوع عن الشهادة على الضمان قبل الحكم :  الأولمطلبال

 أثر الرجوع عن الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيـذ         :مطلب الثاني ال

 .على الضمان

 علـى    وتنفيـذه  أثر الرجوع بعد إصـدار الحكـم      : مطلب الثالث ال

  .الضمان



 -٨٣-

 

 :تمهيد

 مالية،  اًقد يسبب الشاهد الراجع عن شهادته للمشهود عليه أضرار         

أو بدنية، أو معنوية، ومن هنا تبرز مسئولية الشاهد الراجع عن شهادته،            

وبمـا هـو فـي حكـم        ،  )١(سواء أكانت المسئولية مدنية تتعلق بالضمان     

ي هذا المبحث أم جزائيـة      الضمان أي القصاص، وهو ما ستتحدث عنه ف       

تتعلق بالعقوبة من حد أو تعزير، وهو ما سنفرد له فصلاً مستقلاً لاحقـا              

 . إن شاء االله

 

 

                                           
إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان مـن            : الغرم والالتزام ، واصطلاحاً   :  الضمان لغة   )١(

التـزام بتعـويض    :  ، وقال الأستاذ الزرقا هو     ٢/٣٨٧القيميات ، انظر حيدر، درر الحكام، مرجع سابق،         

 .٢/١٣٢سابق ، الزرقا، المدخل الفقهي  العام ، مرجع : مالي عن ضرر للغير ، انظر



 -٨٤-

  الأولمطلبال

 .أثر الرجوع عن الشهادة على الضمان قبل الحكم

 

لقد سبق القول بعدم جواز الحكم بالشهادة المرجوع عنها، ووجوب           

، سواء أكانت هذه الشهادة على مال أم        اعتبارها باطلة وفي حكم المعدومة    

حد أم قصاص، أم غيره، وبالتالي قال عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية            

والشافعية والحنابلة بعدم وجوب الضمان على الشاهد الراجع عن شهادته          

 . )١(للمشهود له أو المشهود عليه 

 : واستدلوا بما يلي

 فلا تقع سبباً للإتلاف بدون      أن الشهادة لا تكون حجة إلا بالقضاء،       -١

 . )٢ (الحكم

أن الشاهد الراجع عن شهادته لـم يلحـق ضـرراً بالمـدعي ولا               -٢

 . بالمدعى عليه

 لذلك  ؛تلاف ولم يتعين أحد منهما هنا     إأن الضمان يكون بالتزام أو       -٣

 .  )٣(لا ضمان على الشاهد الراجع عن شهادته

 
                                           

، علـيش،  ٦/٢٨٨، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،      ٤/٢٤٢ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       )١(

، ابـن قدامـة،     ١١/٢٩٦، النووي، روضة الطالبين، مرجـع سـابق،         ٤/٢٨٩منح الجليل، مرجع سابق،     

 . . ١٤/٢٤٥المغنى، مرجع سابق، 
 . ٤/٢٤٢ابق،  الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع س)٢(
 . ٦/٢٨٣ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٣(



 -٨٥-



 -٨٦-

 مطلب الثانيال

 حكم وقبل التنفيذ على الضمانأثر الرجوع عن الشهادة بعد ال
 

 إذ يجب التفريـق بـين       ؛الحكم في هذه المسألة يختلف عن السابق      

 : الرجوع عن الشهادة في الأموال، وبين الرجوع في الحدود والقصاص

 : أثر الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ على الضمان في الأموال )أ 

 تنفيـذه   من المعلوم بداهة أنه في حال عدم نقض الحكـم، يجـب           

 لأن القضاء إخبار عن حكـم الشـرع         ؛وإخراجه إلى حيز الوجود   

 . على سبيل الإلزام، وإلا لانعدمت الفائدة منه وأصبح وجوده عبثاً

ولما تقرر سابقاً أن حق المشهود له قد ثبت فلا يسـقط برجـوع              

الشهود عن شهادتهم، وأن المشهود عليه قد برئت ذمته من الحـق            

ادتهم، فوجب إلزام الشهود الراجعين عـن       برجوع الشهود عن شه   

 . )١(شهادتهم بمثل المحكوم به، أو قيمته

وقد ذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية             

 سواء أكانت عدالة الشاهد عنـد       ،إلى أن الشاهد يضمن مطلقاً    ) ٢(والحنابلة

                                           
 ، مكتبـة العبيكـان ،       ١إبراهيم العبود ، ط   : السمرقندي ، محمد بن يوسف ، الفقه النافع ، دراسة وتحقيق           )١(

، ٤/٢٠٧ ، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سـابق،            ٣/١١٨١هـ،  ١٤٢١الرياض ،   

 . ١٠/٢٧١، ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٨/٣٣١ية المحتاج، مرجع سابق، الرملي، نها
، ٤/٢٤٢، الزيلعي، تبيين الحقـائق، مرجـع سـابق،          ٦/٥٤٠ ابن الهمام، شرح فتح القدير، مرجع سابق         )٢(

، البهـوتي،   ٨/٣٣١، الرملي ، نهاية المحتاج، مرجع سـابق،         ٤/٢٨٩عليش، منح الجليل، مرجع سابق،      

 . ١٠/٢٧١، ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٦/٤٤٢ع، مرجع سابق، كشاف القنا



 -٨٧-

 أم لا،   الرجوع مثل عدالته عند الشهادة أم لا، وسواءً أتاب بعد الرجـوع           

 . وسواءً أكان الشاهد متعمداً أم مخطئاً في الكذب في شهادته

وقد خالف بعض الفقهاء الجمهور في هذه المسألة ومنهم الإمام أبو            -

حنيفة في قوله القديم الذي رجع عنه والموافق فيه لشيخه حماد بن            

ينظر إلى حال الشهود، فإن كـان       :  حيث كان يقول   )١(سليمانأبي  

لرجوع أفضل من حالهم وقت الأداء في العدالة، صح         حالهم وقت ا  

رجوعهم في حق أنفسهم وحق غيرهم، فيعرفون وينقض القضاء،         

ويرد المال على المشهود عليه، وإن كانوا عند الرجـوع كحـالهم            

عند الأداء، أو دونه يعـزرون ولا يـنقض القضـاء، ولا يجـب              

ذين ذكـروا   وال. الضمان، ولا يرد المشهود به على المشهود عليه       

هذا من الحنفية الكمال بن الهمام والزيلعي وابن نجيم، ووضـحوا           

أن الإمام أبا حنيفة رجع عنه، وقال بوجوب الضمان وعدم نقـض            

الحكم دون النظر إلى حال الشهود، وهو ما عليه إجماع الحنفيـة            

  .)١(.)٢(واعتبروا القول بعدم الضمان غير صحيح في المذهب

 

  :أدلة وجوب الضمان

                                           
 هو حماد بن أبي سليمان أبو اسماعيل الكوفي الفقيه ، شيخ أبي حنيفة وأفقه أصحاب إبـراهيم النخعـي ،                     (١)

تهـذيب  (هــ   ١٢٠ هــ وقيـل      ١١٩أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة ، توفي سنة            

 . )٥/٢٣١ير أعلام النبلاء ،  ، س٣/١٦التهذيب، 
 . ٧/١٢٨ ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، )٢(



 -٨٨-

لما رجع الشهود عن شهادتهم بعد القضـاء، وتبـين أن شـهادتهم              -١

وقعت سبباً إلى الإتلاف في حق المشهود عليـه، والتسـبب إلـى             

تلاف بمنزلة المباشرة في حق سببية وجوب الضمان كـالإكراه          الإ

 . )١(على إتلاف المال وحفر البئر على قارعة الطريق ونحوه

أخرجا ماله من يده بغيـر حـق        إن الشاهدين قد اعترفا بأنهما قد        -٢

تلاف حقه بشهادتهما الـزور     إ ولأنهما تسببا إلى     ؛فلزمهما الضمان 

 لأن  ؛عليه، فضمنا كشاهدي القصاص، بل وجوب المـال أولـى         

 . ) ٢(القصاص يدرأ بالشبهة

 سبب إذا كان تعدياً فهو بمنزلة المباشرة فـي إيجـاب ضـمان             تال -٣

ود له على مال الشـهود      سبب هو الذي سلط المشه    تالمال، وهذا ال  

عليه، ولو تسلط الشاهدان عليه بأنفسهما ضمنا، فكذلك إذا سـلطا           

 . )٣(الغير عليه

تلاف هو السبب في الضمان، والرجوع لا يصح فـي          ما دام أن الإ    -٤

 لأنه بحكم الإقرار، وإنما يصبح الرجوع متلفاً في         ؛حق المحكوم له  

 . )٤(وهتلفأ فيلزم الشهود ضمان ما ،حق المشهود عليه

 

 : الرأي الراجح

                                           
، عليش،  ٤/٤٥٦، الشربيني، مغنى المحتاج، مرجع سابق،       ٤/٢٤٢ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       )١(

 .   ٤/٢٨٩شرح منح الجليل، مرجع سابق، 
 . ١٠/٢٧١ ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، )٢(
 . ١٥/١٧٩، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ٦/٢٨٣ساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،  الكا)٣(
 ، إسماعيل ، محمد رشدي ، الجنايات في الشريعة الإسلامية،           ١٤/٢٤٥ ابن قدامة ، المغني، مرجع سابق،        )٤(

  .٢٧٧دار نصار ، القاهرة ، ص 



 -٨٩-

يغلب على ظني رجحان مذهب عامة الفقهاء الذين قالوا بوجوب  

 ؛تلاف لوجود سببه وهو الإ؛الضمان مطلقاً في الظروف والأحوال كافة

 .  سواء بالنسبة إلى وجوب الضمان،ولأن العمد والخطأ في أموال الناس
 : ي الحدود والقصاصأثر الرجوع بعد الحكم وقبل تنفيذه على الضمان ف) ب

بناءً على اختلاف الفقهاء الواقع في أثر الرجوع على الحكم بعد  

 : إصداره وقبل تنفيذه في الحدود والقصاص أقول

جمهور الفقهاء من الحنفية في الراجح عندهم والمالكية في قال  

الراجح عندهم أيضاً والشافعية والحنابلة بفسخ الحكم، وعدم استيفاء 

لحدود كما سبق ذكره، ويترتب على مذهب الجمهور عدم القصاص وا

تلاف، كإتلاف النفس أو نعدام سببه وهو الإ لا؛الضمان على الشهود

العضو بقطعه أو جرحه أو إذهاب منفعته، أو الضرر الواقع على الجسم 

 . الإنساني كعقوبة الجلد وغير ذلك

رواية عـن   الإمام أبو حنيفة في قول له، و      : أما قول الآخرين وهم    

الإمام مالك وابن القاسم، الذين قالوا بعدم فسخ الحكم، ويترتب على ذلك            

تنفيذ الحكم، وبالتالي تحقق سبب الضمان وهو الإتلاف، أو الضرر الواقع      

وبالتالي وجوب الضمان علـى الشـهود الـراجعين عـن           . على الجسم 

 . شهادتهم
 

 : الرأي الراجح



 -٩٠-

 جمهور الفقهاء في وجوب فسخ بناءً على ما تقدم من ترجيح قول 

الحكم وعدم تنفيذه، إذا كان الرجوع عن الشهادة قد حدث بعد إصدار 

 ويستلزم ،الحكم وقبل تنفيذه، فإنه لا يوجد في هذه الحالة سبب للضمان

 .  وهو عدم وجوب الضمان،ترجيح قول الجمهور في هذه المسألة



 -٩١-

 مطلب الثالثال

 فيذه على الضمانأثر الرجوع بعد إصدار الحكم وتن

 

أثر الرجوع عن الشهادة بعد إصدار الحكم وتنفيذه على الضمان  -أ

  :في الأموال

إذا كان الضمان يلزم الشهود الراجعين عن شهادتهم في الأموال في           

 فإنه من باب أولـى أن       ،حالة الرجوع بعد إصدار الحكم وقبل تنفيذه      

هير الفقهاء الـذين    وهذا كما سبق عند جما    . يلزمهم بعد تنفيذ الحكم   

 لأن عـدم فسـخه   ؛قالوا بعدم فسخ الحكم بعد إصداره وقبل تنفيـذه       

تلاف على المشهود عليه، وبالتـالي يلـزم        إيتطلب تنفيذه، والتنفيذ    

 . تلاف أو ضياع المنفعة ونحوهالشهود الضمان لوجود سببه وهو الإ
 

ان أثر الرجوع عن الشهادة بعد إصدار الحكم وتنفيذه على الضـم           -ب

 : في القصاص

إذا شهد اثنان أو أكثر على رجل بالقتل، وبعد صدور الحكم وتنفيذه  

رجع الشهود أو بعضهم، فماذا يترتب على الشهود؟ سنرى هذا من خلال 

 : بيان ما يلي

 أن يرجع الشهود ويقولـوا أخطأنـا، وظننـا أن           :الصورة الأولى  -١

ليهم باتفاق  المشهود عليه هو، وإذا هو غيره، فهؤلاء لا قصاص ع         



 -٩٢-

 ولأن  ؛العلماء، وإنما تجب الدية في أموالهم لاعترافهم بالقتل الخطأ        

 . ) ١(العاقلة لا تحتمل اعترافاًً

أن يرجع الشهود ويقولوا تعمدنا قتله، وإنا نعلـم          :الصورة الثانية  -٢

 هذا فما الحكم؟ 

 :  اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 المغلظة، على كل واحد قسـطه       وجوب الضمان وهو الدية    :القول الأول 

 . )٢(منها في ماله وهذا قول الحنفية وأكثر المالكية

وجوب القصاص على الشهود الراجعين في دعاوي القتـل          :القول الثاني 

 من المالكيـة    )٣(بوهذا قول الشافعية والحنابلة وأشه    والقطع  

٤(وابن شبرمة
٣

٥(، وابن أبي ليلى)
٤

(، والأوزاعي)
٥

٤(.)٦( . 

                                           
، ٨/٨٧ حاشية الخرشي ، مرجع سـابق ،          ، الخرشي ،   ١٥/١٨١السرخسي ، المبسوط ، مرجع سابق ،         )١(

، ابـن   ١٤/٢٤٤، ابن قدامـة، المغنـى، مرجـع سـابق،           ٨/٣٢٩الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،      

 . ٦/٤٥المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، 
 . ٨/٨٧، الخرشي، حاشية الخرشي، مرجع سابق، ١٥/١٨١ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٢(
قـال  . دالعزيز بن داود الجعدي ، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وغيـرهم             هو أشهب بن عب    )٣(

 . )١/٤٤٧ترتيب المدارك ، (ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه : الشافعي عنه 
 هو عبداالله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضبي الكوفي ، روى عن أنس وأبي الطفيل وعامر الشـعبي                    )٤(

 هـ ، وتـوفي  ٧٢اً لأبي جعفر على سواد الكوفة ، وكان شاعراً فقيهاً ورعاً ولد سنة وغيرهم ، كان قاضي  

 . )٣/١٦٣تهذيب التهذيب ، ( هـ ١٤٤سنة 
 هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، أبو عبدالرحمن الكوفي ، الفقيه قاضي الكوفـة ، روى                    (٥)

ما أول من استقضاه على الكوفة يوسف بـن عمـر           عن نافع مولى ابن عمر وعطاء ابن أبي رباح وغيره         

 تهـذيب التهـذيب،  ( هــ  ١٤٨فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة ، توفي سنة  : الثقفي وكان الثوري يقول   

٥/١٩٤.( 
ابن قدامـة،   . ٢/٩١٩، ابن عبدالبر، الكافي، مرجع سابق،       ٨/٣٢٨ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،       )٦(

، الشـربيني، مغنـي     ٨/٨٧الخرشي، حاشية الخرشي، مرجع سـابق،       . ١٤/٢٤٤المغني، مرجع سابق،    

 . ٦/٤٤٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/٤٠٧المحتاج، مرجع سابق، 



 -٩٣-

 : لقائلين بالقصاصأدلة ا

١ (ما رواه الشعبي  : أولاً
٦١

أن رجلين شهدا عند أميـر المـؤمنين علـي          : )

 ثم جـاءا بـآخر      ،رضي االله عنه على رجل أنه سرق فقطعه علي        

لـو أعلـم   : أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال        : فقالا

 . )٢(أنكما تعمدتما لقطعتكما

 

 : وجه الدلالة

 كـان بمحضـر مـن       – رضي االله عنـه      –لي  أن قول الإمام ع    

 . ) ٣( فيكون إجماعاً،الصحابة، ولم ينكر عليه أحد ذلك

إذ لو علم أنهما تعمدا الكذب لقطع       ؛واضح لا يحتاج إلى بيان     وقوله 

 . أيديهما قصاصاً

أن الشهود يتوصلون إلى قتل المشهود عليه بسبب يقتل غالباً، وبدون            :ثانياً

أي أن الشهادة تولد . ، كالإكراه على القتلحق فوجب القصاص عليهم

 . )٤(في القاضي داعية القتل شرعاً، كما أن الإكراه يولدها حساً

                                           
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي ، الحميري الكوفي ، من أجل علماء التابعين وحفاظهم ، عـرف                    )١(

هـ ، وقيل غير ذلـك     ١٠٣المثل بحفظه ، توفي بالكوفة ، سنة        بفصاحة اللسان ، وحضور البديهة يضرب       

 . )٥/٦٥تهذيب التهذيب ، (وله نيف وثمانون عاماً ، 
، دار إحياء التراث العربي،     ٤ ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط             )٢(

 . ١٠/٢٥١رجع سابق، ، البيهقي، السنن الكبرى، م١٠/٢٥١، مرجع سابق، ١٢/١٩٠، ١٤٠٨
 . ١٤/٢٤٦ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، )٣(
، الشيرازي، المهـذب، مرجـع      ١/٣٠٥ ، مرجع سابق،   محمود، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد       )٤(

 . ٦/٤٥، ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، ١٤/٢٤٦،ابن قدامة، المغني،مرجع سابق، ٣/٤٦٤سابق، 



 -٩٤-

، )١( قياساً على المباشر،فكما أن المباشر يقتص منه، فكذلك المتسبب         :ثالثاً

 لأن شهادته كانت السبب الرئيسي فـي صـدور          ؛والشاهد متسبب 

 . لمشهود عليهالحكم، الذي بتنفيذه تم إتلاف ا

إن جرائم القتل غالباً ما تقع بطريق التسبب، ولو قصرت عقوباتها           : رابعاً

 لإمكـان تحـول     ؛على المباشرة لتعطلت الحكمة مـن تشـريعها       

 .)٢(المجرمين إلى أسلوب التسبب في جرائمهم دون المباشرة

 :وقد اعترض الحنفية على الجمهور بما يلي

 على سبيل التهديد، وإن     –عنه   رضي االله    –إن قول الإمام علي     -أ 

 .)٣(ذلك لم يكن حقيقة، وقد صح أن اليدين لا يقطعان بيد واحدة 

الشهادة تختلف عن الإكراه؛ لأن الإكراه يفضي إلى القتل غالباً          -ب 

بعكس الشهادة، فإنها لا تؤدي إلى ذلك في الغالـب؛ لـذلك لا             

، يصح قياس الشهادة على الإكراه؛ لعدم وجود الجامع بينهمـا         

 .)٤(وهو ما يفضي إلى القتل غالباً 

 ): الدية(أدلة القائلين بالضمان 

 القصـاص كحفـر     بأن الشاهد تسبب في القتل، والتسبب لا يوج       : أولاً

 لأن المعتبر في القصاص المساواة، ولا مساواة بين السـبب           ؛البئر

 . )٥(والمباشرة

                                           
 . ٦/٤٥ ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، )١(
 . ١٧ الأردن، ص، ياسين، محمد نعيم، مذكرات في الديات، منشورات وزارة الأوقاف)٢(
 .١/٣٠٥، محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق، ١٥/١٨١السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،  )٣(
، الكاسـاني،   ١٥/١٨١ي، المبسوط، مرجع سابق،     ، السرخس ٦/٥٤٧ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        )٤(

 .٦/٢٨٨بدائع الصنائع، مرجع سابق، 
 . ٦/٢٨٨، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ١٥/١٨١ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٥(



 -٩٥-

 يصـير    المقتول لا يصبح كذلك بمجرد قضـاء القاضـي، وإنمـا           :ثانياً

قال . باستيفاء الولي وهو غير ملجأ إلى ذلك، بل مندوب إلى العفو          

 . )٢)(١ (≈ √Κς…Ω⎝ Νϖ…⎡Σ⊃⎯⊕ΩΤ 〉‡Ω≤⎯Τ∈Κς… &υ⎫Ω⎡⎯⊆Πς∏Ψ⇐ … :تعالى

 ولا تدرأ   ،أن التسبب يعتبر شبهة، والشبهة تدرأ الحدود والقصاص        :ثالثاً

 . )٣(المال، وبالتالي يجب الضمان وهو الدية

 

 : الرأي الراجح

يغلب على ظني رجحان المذهب القائل بالقصاص على الشهود  

 : الراجعين الذين تعمدوا القتل للأسباب التالية

إن حفظ الجسم الإنساني والنفس من الضروريات التي حث الشارع           -١

 . الحكيم على حفظها من أي اعتداء يؤدي إلى إتلافها

جتمـع،  إن عدم إيجاب القصاص يؤدي إلى انتشار الجرائم في الم          -٢

وحق المجتمع من النظام العام الذي لا يجوز التهاون في شأنه ولا            

 بـالحزم   مخالفته ولا الاتفاق على خلافه، والذي يجب الحفاظ عليه        

 . العقوبات الرادعةو

وأن شهادة الزور سـبب     ). القود(قوة أدلة القائلين بوجوب العقوبة       -٣

 . يؤدي في الغالب إلى القتل

 على قول الإمام علـي، فهـذا لا         الدية فقط  القائلين ب  أما اعتراض  -٤

 . يصح أصلاً لوضوح عبارته ومقصده

                                           
 ). ٢٣٧(سورة البقرة آية ) ١(
 .١٥/١٨١السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،  )٢(
، محمـود،  ٦/٥٤٧ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سـابق،    . ١٥/١٨١ابق،   السرخسي، المبسوط، مرجع س    )٣(

 . ١/٣٠٥أركان الجريمة، مرجع سابق، 



 -٩٦-

 



 -٩٧-

 : الصورة الثالثة

تعمدنا عليه الشهادة بالزور، ولكن مـا       : أن يرجع الشهود ويقولوا      

عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، وكانوا ممن يجوز أن يجهلوا ذلك، وجبت الدية            

مله العاقلة لأنه ثبت باعترافهم      لأنه شبه عمد، ولا تح     ؛في أموالهم مغلظة  

 . والعاقلة لا تحمل الاعتراف

وبالطبع لا يجب القصاص إذا لم يظهر قصدهم إلى القتل مـع أن              

 . ) ١(وهذا عند الفقهاء الأربعة. نفس الشهادة ليست بقتل
 

 : الصورة الرابعة

. تعمدنا الشهادة بالزور عليه لقتله: أن يرجع الشهود ويقول بعضهم 

 .  بعضهم أخطأنا وظننا أنه هو وكان غيرهويقول

 : اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة على قولين 
 لا قصاص على من أقر بالعمد، ويجب عليه قسطه من الدية            :القول الأول 

المغلظة، والمخطئ قسطه في الدية المخففة، وذهب إلى هذا         
القول الحنفية والمالكية والشافعية فـي قـول وهـو قـول            

 . )٢(لةللحناب
 : بما يليلذلك  واوقد استدل

أن المتعمد شريكُ المخطئ، والمخطئ لا يقتص منه وكذلك شـريكه            -١
 . )٣ (المتعمد

                                           
، المواق، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليـل، مرجـع          ٦/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

 المغنـي، مرجـع سـابق،     ، ابن قدامـة،     ٨/٣٢٩الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،      ،  ٨/٢٤١سابق،  
٢٤٧-١٩/٢٤٦  . 

الأمير، محمد، الإكليل شرح مختصـر خليـل، مكتبـة           ،٧/٣٠٧الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،      )٢(
، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،      ٨/٣٢٩الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،      ،  ٢/١١٣القاهرة، مصر،   

 .  ١/٣٠٦  ،، محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق١٤/٢٤٧
، محمـود،  ٦/٤٦ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق،    ،١٤/٢٤٧ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،      )٣(

 . ١/٣٠٦أركان الجريمة، مرجع سابق، 



 -٩٨-

 لأنه يحتمل أن يكـون      ؛أن الشبهة متمكنة من فعل كل واحد منهم        -٢

  لـو انفـرد    فعل من لا يجب عليه القصاص هو المؤثر في الفعل         

 . )١(وفعل الآخر غير مؤثر

 في مسألة رجوع     التي استدل بها الحنفية    سالفة الذكر الأدلة ال جميع   -٣

 .  تصلح في هذا المقامجميع الشهود المتعمدين

يجب القصاص على من أقر بالعمد، وتجب الدية على من          : القول الثاني 

  لأن كلاً  ؛أقر بالخطأ، وتكون في ماله بمقدار قسطه من الدية        

وذهب . من الشهود يؤخذ بإقراره، ولا يؤخذ بإقرار صاحبه       

الحنابلة في قول والشافعية في قول، والزيدية       القول  إلى هذا   

 . )٢(مامية والإ

 .ولا شك في ضعف هذا القول ورجحان الأول

 

أن يقول بعض الشهود تعمدت أنا، وأخطأ أصحابي وصدقه          :الصورة الخامسة 

 أصحابه، فما الحكم؟ 

 . الحكم يأخذ الخلاف السابق في الصورة الرابعة

تعمدنا، فقد اختلف الفقهاء في ذلك : ن كذبه أصحابه وقالوا وأما إ 

 : على قولين

لا يجب عليهم القصاص لانتفاء تمحض العمد والعدوان في         : القول الأول 

ويلـزم  ). أخطأ أصـحابي  (حق كل منهما بإقراره أي بقوله       

  . الجميع دية مغلظة

                                           
 . ٨/٢٤٣ المواق، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل، مرجع سابق، )١(
، ابـن  ١٤/٢٤٧ة، المغنـي، مرجـع سـابق،    ، ابن قدام  ٤/٤٥٧ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،       )٢(

 . ١/٣٠٦، محمود ، أركان الجريمة، مرجع سابق، ٦/٤٦المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، 



 -٩٩-

كن الحنفية  ول. )١(لشافعية والحنابلة  لكل من ا   وهذا عند الحنفية وقول   

بـل   في جميع الأحـوال،    لا يوجب القصاص  وهو   بسبب   يعتبرونه قتلاً 

 . )٢(يوجب الدية المغلظة على الشاهد المتعمد

عتـرف بعمـد   ا لأن كل واحد منهم ؛يجب عليهم القصاص  : القول الثاني 

 . )٣(نفسه، وهذا عند الحنابلة في قول وقول للشافعية

 

 : الصورة السادسة

عمدت ولا أدري ما فعل : ان وقال كل منهماإذا رجع الشاهد 

 : فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. صاحبي

 لأن كـل واحـد منهمـا يؤخـذ          ؛على الشاهدين القصاص  : القول الأول 

 . )٤( وهذا قول للشافعية والحنابلة في قول والزيدية. بإقراره

 

سـبب لا    لأنه قتل بالتسـبب، والت     ؛لا قصاص على الشهود    :القول الثاني 

 وهـذا   ، بل الدية المغلظة لاعترافهم بالعمد     ،يوجب القصاص 

قول الحنفية والمالكية وذهب إلى هذا القول الشافعية في قول          

 . )٥(والحنابلة في قول

                                           
 ، ٤/٤٠٧، الشربيني، مغني المحتـاج، مرجـع سـابق،          ٧/٣٠٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

 .  ١/٣٠٧ الجريمة، مرجع سابق، محمود، أركان، ١٤/٢٤٧ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 
 . ٧/٣٠٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٢(
، محمـود ،    ١٤/٢٤٧، ابن قدامة، المغني، مرجع سـابق،        ٨/٣٢٩ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،       )٣(

 . ١/٣٠٧أركان الجريمة، مرجع سابق، 
 ـ  ٨/٣٢٩ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،       )٤( ، ابـن   ١٤/٢٤١ة، المغنـي، مرجـع سـابق،        ، ابن قدام

 . ٦/٤٦المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، 
، الرملـي،   ٢/٩١٩ ابن عبدالبر، الكافي، مرجع سـابق،        ،٧/٣٠٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )٥(

 . ١٤/٢٤٧ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ،٨/٣٢٩نهاية المحتاج، مرجع سابق، 



 -١٠٠-

  :الرأي الراجح

يغلب على ظني رجحان القول القائل بالقصـاص علـى الشـاهد             

يح في الصورة   المتعمد في جميع الصور لما سبق ذكره من أسباب الترج         

 . الثانية

  :أثر رجوع الشهود بما يوجب الحد على الضمان بعد التنفيذ -ج

 فإنه لا يخلو إمـا أن يقولـوا         ،إذا رجع الشهود بالحد عن شهادتهم     

تعمدنا العدوان، أو أخطأنا، أو تعمدنا العدوان وجهلنا ما يترتـب علـى             

شهود به رجماً أو    فإن صرحوا بتعمد العدوان سواء كان الحد الم       . الشهادة

 :  فإن العلماء اختلفوا في الحكم على قولينً،قطعاً أو جلدا

أنه يتعين القصاص في النفس من الشهود إن كـان الحـد رجمـاً،            : القول الأول 

والقصاص منهم بالقطع إن كان الحد قطعاً، وعلـيهم ضـمان أرش            

 . الضرب إذا كان الحد جلداً

 . )١(بلة وأشهب من المالكيةوبهذا قال فقهاء الشافعية والحنا 

 ولا يقـتص مـنهم إن       ،أن دية ما تلف تجب على الشهود        :القول الثاني 

 وهو قول   ،وبهذا قال فقهاء الحنفية   . كان الحد رجماً أو قطعاً    

 )٢(لكيةاابن القاسم من الم

                                           
، ابـن   ٦/٤٤٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سـابق،        ٩/١٢٩ة الطالبين، مرجع سابق،      النووي، روض  )١(

 . ٢/٩١٩عبدالبر، الكافي، مرجع سابق، 
، ١/٣٠٤، السمناني، روضـة القضـاة، مرجـع سـابق،           ١٥/١٨٠ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،      )٢(

، الخرشـي،   ٢/٩١٩مرجع سابق،   ، ابن عبدالبر، الكافي،     ٦/٢٨٨الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،      

 . ٤/٢٠٧، الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ٨/٨٧حاشية الخرشي، مرجع سابق، 



 -١٠١-

وإن كان الحد جلداً فإن لم تجرحه السياط فلا ضمان باتفاق عنـد              

ات فعند الإمام أبي حنيفة ليس علـى الشـهود           وإن جرحته أو م    ،الحنفية

 علـى   :)١( وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمـد      .أرش الجراحة ولا ديته   

 . )٢(الشهود أرش الضرب والجراحة، والدية إن مات

واحتج الإمام أبو حنيفة لعدم ضمان الأرش أو الدية بأن الشهود قد             

ولكـن الجراحـة    أوجبوا بشهادتهم جلداً موجعاً غير جارح ولا متلـف،          

تلاف أفضت إليه الشهادة، والشاهد لا يضمن برجوعه ما أفضت إليه           والإ

 . شهادته

ويدل على أن الضرب غير جارح ولا متلف أنه عند تنفيـذ الحـد               

يختار السوط المناسب الذي لا يجرح، ويفرق على الأعضاء، كما أنه لا            

الجراحـة  يضرب المريض لئلا يؤدي به الضرب إلى التلف فتبـين أن            

 .  الشهادةاتوالإتلاف ليس من موجب

كما أن الضرب مباشرة الإتلاف، والشهادة سبب له والأولى إضافة           

 لكنه لا يضمن لامتثالـه      ،الأثر للمباشرة لا للسبب، والمباشر هو الجلاد      

 . )٣(ه وتقصيرهئولا يضمن شيئاً لعدم خط،  والآمر هو القاضي،الأوامر

هادة قد أفضت إلى التلف فكان الشـهود        واحتج الصاحبان بأن الش    

كالمباشرين بسبب ما وقع من الجرح والتلف بشهادتهم، والمباشر لضرب          

                                           
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبداالله صاحب أبي حنيفة ، فقيه مجتهد ، أصله مـن حرسـتا                       )١(

 ،  ١٣٥بقات الفقهـاء ، ص      ط(هـ  ١٨٩هـ ، وتوفي في الري سنة       ١٣١بغوطة دمشق ، ولد بواسط سنة       

 . )٦/٨٠الأعلام ، 
 . ٥/٦٦، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ٦/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٢(
 . ٥/٦٧، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ٦/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٣(



 -١٠٢-

 وإن مـات ضـمن ديتـه فكـذلك          ،إنسان إذا جرحه ضمن أرش الجرح     

 . )١(الشهود

واحتج الحنفية لعدم القصاص ووجوب الدية بأن الشهود لم يوجـد            

 ولا مسـاواة بـين      ،فيه المساواة تلاف، والقصاص يعتبر    منهم مباشرة الإ  

تلاف ضمنوا الدية ولم يجـب       فلما كانوا سبباً في الإ     ،المباشر والمتسبب 

 . )٢(القصاص

 

 : المناقشة

يمكن أن يرد هذا بما تقدم من وجوب اعتبار التسبب فـي مسـألة               

لـو علمـت أنكمـا      (القصاص لقول أمير المؤمنين علي رضي االله عنه         

تج القائلون بالقصاص وتعين أرش الضـرب إذا        واح). تعمدتما لقطعتكما 

كان الحد جلداً بما استندوا إليه في وجوب القصاص من الشهود بالقتـل             

تـلاف غالبـاً فكـانوا       لأن شهادتهم كانت سـبباً فـي الإ        ؛عند رجوعهم 

 لأنه يجهـل تعمـدهم      ؛كالمكرهين للقاضي، إلا أن القاضي لا يقتص منه       

 . الكذب

 حيث يـدل    ، المؤمنين علي رضي االله عنه     وللأثر الثابت عن أمير    

تلاف المشهود عليه بالحـد ثـم رجـع فعليـه           إعلى أن الشاهد إذا تعمد      

 . )٣(القود
 

                                           
 . ٥/٦٧، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ٦/٢٨٥ق،  الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع ساب)١(
 . ٦/٢٨٥ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٢(
 ، النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني، دار المعرفة، بيـروت،        ١٥/١٧٨ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،      )٣(

 . ٦/٥٩٩رجع سابق، ، ابن مفلح، الفروع، م٣/٤٦٤، الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، ٢/٣٠٩



 -١٠٣-

 : الرأي الراجح

بعد التأمل في الأقوال وما استند إليه أصحابها وما ورد من مناقشة  

 يظهر أن القول الأول القاضي بوجوب ،على القول بعدم القصاص

كان الحد رجماً أو قطعاً وتعين أرش الضرب على الشهود القصاص إذا 

 . إذا كان الحد جلداً يبدو أنه أولى بالترجيح لقوة مستنده

أخطأنا فعليهم ديـة مـا أتلفـوه        : أما إن رجع الشهود بالحد وقالوا      

بشهادتهم التي رجعوا عنها لحكم أمير المؤمنين علي رضي االله عنه فـي           

 . دية حيث غرم الشاهدين ال،هذا

 . وإن كان الحد جلداً فعليهم ضمان أرش الضرب 

 ،تعمدنا العدوان وجهلنا ما يترتب على الشـهادة       : فإن قال الشهود    

فعليهم ما أتلفوه بشهادتهم، وإن كان الحـد جلـداً فعلـيهم ضـمان أرش      

الضرب وهذا إن كان الجهل متصوراً منهم، فإن كان مسـتبعداً وجـب             

 . )١(القصاص

 : الشهود على الضمان فيما يوجب التعزيرأثر رجوع  -د

تقع المسئولية على الشهود بما يوجب التعزير إذا رجعوا عن  

 لأنهم ؛ سواء كان التعزير ضرباً أو تغريماً أو غير ذلك،شهادتهم

بشهادتهم قد تسببوا في تعزير المشهود عليه، فإن كان التعزير ضرباً 

 . وهكذا . هم ضمانهفعليهم أرش الضرب وإن كان تغريماً فعلي

                                           
، ٢/٣٠٩، النفراوي، الفواكـه الـدواني، مرجـع سـابق،           ١٥/١٧٨ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،      )١(

 . ٦/٥٩٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/٤٦٤الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، 



 -١٠٤-

 لأن الشهود كانوا سبباً في إلحاق الضـرر         ؛ولا يلزم المباشر شيئاً    

بالمشهود عليه، وإذا اجتمع سبب ومباشرة وقد غلب السبب كان المتسبب           

 . )١( دون المباشرمسئولاً

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن بتضمين الشهود أرش الجـرح            

ذا جلـد المشـهود عليـه وجرحتـه         إذا رجعوا عن شهادتهم بالتعزير إ     

 . )٢(السياط

 . ولعل هذا أولى من القول بعدم التضمين الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة

                                           
، المـواق،   ٦/٥٣٦،ابن الهمام،فتح القدير، مرجع سـابق،       ٤/٢٤٣الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       )١(

، الماوردي، علي بـن محمـد بـن حبيـب، أدب            ٨/٢٤٠التاج والإكليل بهامش المواهب، مرجع سابق،       

، البهوتي، كشـاف القنـاع،      ٢/٣٦٢،  ١٣٩٢تحقيق محيي هلال سرحان، مطبعة العاني، بغداد،        : القاضي

  .٢٨٥، ابن رجب، عبد الرحمن، القواعد، دار المعرفة، بيروت، ٦/٤٤٧مرجع سابق، 
 . ١٥/١٨٠ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٢(



 -١٠٥-

 ا والزنالإحصانرجوع شهود  : مسألة

 :  جميعاًا رجوع شهود الإحصان والزن-أ

إذا رجع شهود الإحصان والزنا بعد إقامة الحد فما الحكم؟ هل 

 الإحصان؟ يجب الضمان على شهود 

 : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال 

لا ضمان عليهم، قال بهذا الحنفية وبعض المالكية والشافعية          :القول الأول 

 . ) ١(في وجه والحنابلة في وجه

أن شهود الإحصان لم يشهدوا بموجب العقوبـة، وإنمـا          : ودليلهم   

 ـ      ،وصفوه بصفة كمال   ى الفعـل   بخلاف شهود الزنا، فـإنهم شـهدوا عل

 . ) ٢(الموجب للعقوبة

 مـن الحنفيـة،     )٣(قال الحنابلة، وبعض المالكيـة، وزفـر       :القول الثاني 

والشافعية في وجه، أن الضمان على الجميع، شهود الزنـا          

 . )٤(والإحصان

                                           
، ٨/٢٤١، الحطاب، مواهـب الجليـل، مرجـع سـابق،           ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

 . ٢/٣٤٩أبو البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق، . ٤/٤٦٠الشربيني، مغني المحتاج، 
، أبـو البركـات،     ٤/٤٦٠، مغني المحتاج، مرجع سـابق،       ، الشربيني ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع،     )٢(

 . ٢/٣٤٩المحرر في الفقه، مرجع سابق، 
هو زفر بن هذيل وهو أقدم صحبة لأبي حنيفة من صاحبيه أبي يوسف ومحمد ، كان قوي الحجة ، أخـذ                       )٣(

فة بلسانه وإن   عن أبي حنيفة فقه الرأي ولم يؤثر  عنه كتب ، ولكن يظهر أنه عمل على نشر آراء أبي حني                   

، الأعلام،  ١٣٥طبقات الفقهاء ، ص     (  هـ   ١٥٨لم يدونها بقلمه ، وخلف أبي حنيفة في حلقته ، توفي سنة             

 . ٢٢٠م ، ص ١٩٤٧ ، دار الفكر العربي ، ٢أبو زهرة ، محمد ، أبو حنيفة ، ط: ، وانظر)٣/٤٥
، ١٤/٢٥٣مة، المغني، مرجع سـابق،      ، ابن قدا  ٤/٥٠٩ القليوبي ، حاشيتا القليوبي وعميرة، مرجع سابق،         )٤(

 . ١٠/٢٧٦، ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٨/٢٤١الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 



 -١٠٦-

أن قتله حصل بمجموع الشهادتين، فتجب الغرامة علـى         : ودليلهم   

انفرد أحدهم عن الآخـر لـم        إذ لو    ؛الجميع كما لو شهدوا جميعهم بالزنا     

 . )١(يقتل

ن شهدوا بالإحصان قبل ثبوت الزنـا       إ: قال بعض الشافعية   :القول الثالث 

ن شهدا بعد ثبوت الزنا     إ لأنهما لم يثبتا إلا صفة، و      ؛لم يضمنا 

 . )٢( لأن الرجم لم يستوف إلا بهما؛ضمنا

 : المناقشة

الإحصان لا  يمكن أن يرد على أصحاب القول الأول بأن الشهادة ب          

 لأن الشرع لم يعتبرها له لعدم قوتها في إثبات الزنا، وإنمـا             ؛تسبب الحد 

كانت شهادة مستقلة لغرض تطبيق الحد الأشد وإن كانت متضمنة وصف           

ن بالتفصيل فيمكن أن يرد عليهم بأن الحد يتم تنفيـذه           ووأما القائل . الكمال

 الأخرى، فالرجم لـم     بالشهادتين معاً من غير اعتبار لتقدم إحداهما على       

 وهـذا   ، وإنما كان بمجموع الشـهادتين     ،يكن بالشهادة على الزنا فحسب    

 .يبرز مسئولية الشهود مطلقاً

 : الرأي الراجح

بعد استعراض الأقوال وما ورد عليها من مناقشة لعل القول بتغريم            

شهود الزنا والإحصان عند رجوعهم أولى بالترجيح لسلامة التعليل بـه           

 . تنده واالله أعلموقوة مس
                                           

 . ١٤/٢٥٣ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، )١(
 . ١٨/٥١٦ بن شرف، تكملة المجموع شرح المهذب، مطبعة الإمام، مصر، ى النووي، يحي)٢(



 -١٠٧-

 : كيفية الضمان على شهود الإحصان والزنا

تبين لنا أن شهود الإحصان عليهم ما على شهود الزنـا، ويقـاس             

رجوعهم على رجوع الشهود في جميع الأحوال، ولكن الفقهاء القـائلين           

بالضمان على شهود الإحصان والزنا اختلفوا في كيفية تقسـيمه، وذلـك            

 :يظهر في حالتين

 .  إذا كان شاهدا الإحصان غير شهود الزنا:الة الأولىالح

فقـد اختلـف    . أربعة بالزنا واثنان بالإحصـان    : أي أن يشهد ستة   

 : الفقهاء في تقسيم الضمان على قولين

 لأن  ؛فيكون أحدهما على شـهود الزنـا      : إن الضمان يقسم نصفين   : القول الأول 

فقسـمت علـيهم     ، الإحصان والزنا  :الزاني رجم بنوعين من البينة    

 . الدية

أنه يجب ثلث الدية على شهود الإحصان، ويجب الثلثـان     : القول الثـاني  

 لأن الزاني رجم بشهادة ستة، فوجب على        ؛على شهود الزنا  

 . )١(ثنين ثلث الديةالا

 لما فيه من تحميل الشهود جميعاً       ؛ولعل القول الثاني أولى بالاختيار    

 . واالله أعلم. المسئولية بالتساوي

 :الحالة الثانية

 ثم رجعوا بعد    ،إذا كان شاهدا الإحصان من الأربعة الذين شهدوا بالزنا        

 : رجمه فقد اختلف الفقهاء في كيفية تقسيم الضمان على الشهود على قولين

                                           
، أبـو   ١٤/٢٥٤، ابن قدامة، المغني، مرجـع سـابق،         ١٨/٥١٦، مرجع سابق،     النووي، تكملة المجموع   )١(

 . ٢/٣٤٩البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق، 



 -١٠٨-

على الشاهدين اللذين شهدا بالإحصان ثلثـا الديـة، ثلـث           : القول الأول 

على الآخرين  لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا، و     

الشاهدين بالزنا الثلث من الدية فقط، وقد ذكر هذا الشـافعية           

 . )١(والحنابلة

 وعلى الآخرين ربعهـا     ،على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع الدية      :القول الثاني 

 : وبيان ذلك

إن قلنا يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية وعلى شهود الزنا            

تهما بالإحصان نصـف الديـة،      النصف، وجب هنا على الشاهدين بشهاد     

 نصفين، على شاهدي الإحصان النصـف وعلـى         اقسم النصف بينهم  يو

الآخرين النصف، فيصير على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع الدية وعلى          

 . )٢(وهذا عند بعض الشافعية. الآخرين ربعها

 فقد أوجبـوا    ،وأما الذين قالوا بعدم الضمان على شهود الإحصان        

 . )٣(ود الزنا أرباعاًالضمان على شه

 : ارجوع شهود الإحصان دون شهود الزن -ب

 :  ولهم في ذلك ثلاثة أقوال،اختلف العلماء في هذا 

 . أن شاهدي الإحصان يغرمان الدية كاملة: القول الأول

 . )٤( وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،وهذا قول لفقهاء الشافعية 

                                           
 . ٦/٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع ، مرجع سابق، ١٨/٥١٦ النووي، تكملة المجموع، مرجع سابق، )١(
 . ١٨/٥١٦ النووي، تكملة المجموع، مرجع سابق، )٢(
، ابـن  ٨/٢٤١، المواق، التاج والإكليل، مرجـع سـابق،   ٦/٢٨٧ بدائع الصنائع، مرجع سابق،    الكاساني، )٣(

 . ٦/٦١٠، هـ١٣٨٨، عالم الكتب، بيروت، ٣مفلح، محمد، الفروع، ط
 . ١٠/٢٧٥، ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٤/٤٦٠ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، )٤(



 -١٠٩-

 .  أنهما يغرمان نصف الدية:القول الثاني

 . )١(وهذا قول عند المالكية وقول عند الحنابلة 

 .  أنهما لا يغرمان شيئاً:القول الثالث

 وقـول   ، وهو المشـهور عنـد المالكيـة       ،وبهذا قال فقهاء الحنفية    

 . )٢(للشافعية

واستند أصحاب القول الثالث إلى أن شهادتهما كانت على وصـف            

بة الرجم ولم تكن سبباً     الكمال للمشهود عليه، وقد وقعت موقع شرط عقو       

 وإنما تضاف إلى السـبب وهـو        ، فلا تضاف إلى شهادتهما    ،لهذه العقوبة 

 . )٣( ولأنهما لم يشهدوا عليه بالزنا ليستحقا العقاب على الرجوع؛الزنا
 

 : المناقشة

يمكن أن يرد هذا بأنه قد كانت لشاهدي الإحصان مشاركة ويد  

 وقد ثبت ، يجوز إلا بإحصانهطولى في قتل المشهود عليه، فإن حده لا

 . بشهادتهما فلا يسوغ إعفاؤهما من المسئولية

وأما القائلون بتغريمهما نصف الدية فلعل مستندهم القضـاء علـى         

وهذا غيـر   . المشهود عليه بنوعين من الشهادة فتوزع الدية على نوعيها        

 .  لأنه تقسيم للدية مع بقاء الصنف الآخر على شهادتهم؛مسلم

                                           
 . ٦/٦٠٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٨/٢٤١بق،  الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سا)١(
، الشربيني،  ٨/٢٤١، الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق،       ١٧/٢٣ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،      )٢(

 . ٤/٤٦٠مغني المحتاج، مرجع سابق، 
 . ٤/٤٦٠، الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ١٧/٢٣ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٣(



 -١١٠-

ج القائلون بتغريمهما الدية كاملة بأن المشهود عليه قد رجـم           واحت 

لثبوت الزنا والإحصان معاً، وبرجوع شاهدي الإحصان عن شـهادتهما          

 وأنهما كانا سبباً في قتله دون شهود الزنـا لثبـاتهم علـى              ،تبين كذبهما 

 . )١( فتعين تغريمهما الدية كاملة،شهادتهم ولو لم يشهدا لم يقتل
 

 : جحالرأي الرا

 وما احتج به أصحاب ،بعد التأمل فيما قاله العلماء في هذه المسألة 

 وما ورد من مناقشة يظهر أن القول بتغريم شاهدي الإحصان ،كل قول

 لأنه أمكن الرد على حجج ؛الدية كلها عند رجوعهما أولى بالترجيح

 .  ولقوة مستند هذا القول؛المخالفين وتفنيدها

 

                                           
 . ٦/٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/٤٦٠الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،  )١(



 
 
 
 
 
 

  
    

 

 
 :ويشتمل على ثلاث مباحث

،ورجوع شاهدين من ثلاثة،    رجوع أحد شاهدي المال   : المبحث الأول 

 . ورجوع بعض الشهود إذا شهد رجل وعشر نساء

أحد شهود الزنا الأربعة ورجوع اثنين مـن        رجوع  :  الثاني بحثالم

 . خمسة شهود بالزنا

 . بعض الشهود مع بقاء النصاب كاملاًرجوع :  الثالثبحثالم

  

 



 -١٠٨-

 

 :تمهيد

سبق أن تحدثنا عن أثر رجوع الشهود على الضمان، وفصلنا آراء           

العلماء في هذا الأثر، سواءً كان قبل الحكم أو بعده وقبل التنفيذ، أو بعـد               

وذكرنا أن عامة الفقهاء لا يرون الحكـم بالضـمان إذا كـان             . )١(التنفيذ

بل الحكم، وأن جمهورهم لا يرونه بعد الحكم وقبل التنفيذ فـي            الرجوع ق 

. وأن جمهورهم يرى الضـمان    . الحدود والقصاص، ويرونه في الأموال    

بعد التنفيذ في الحدود والقصاص والأموال وإن اختلفوا في كيفية الضمان           

وفي هذا الفصل سينصب الحديث على مسألة رجوع بعض الشهود دون           

فية توزيع الضمان عليهم، ويشتمل هذا الفصل علـى         بعضهم الآخر، وكي  

 .ثلاثة مباحث

 

 

 

                                           
 .  وما بعدها٨٢صفحة : انظر )١(



 -١٠٩-

 

 

 

 

 

 

 

  
         

         
 

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب 

 .رجوع أحد شاهدي المال: المطلب الأول

 . من ثلاثة شهودرجوع شاهدين: المطلب الثاني

رجوع بعض الشهود إذا شهد رجل وعشر       : المطلب الثالث 

 .نساء



 -١١٠-

 المطلب الأول

 رجوع أحد شاهدي المال
 

 فـإن   ،إذا حكم القاضي في المال بشهادة اثنين ثم رجـع أحـدهما           

نصاب الشهادة يكون ناقصاً لحصول الرجوع من أحدهما، فيكون مسئولاً          

 لأن هذا النصـف قـد ثبـت         ؛حقفي هذه الحالة وعليه ضمان نصف ال      

 لأنه لم يثبت كله بشهادته      ؛بشهادته وأتلفه بالرجوع، ولا يضمن الحق كله      

 . )١(وحده

                                           
، ابـن   ٤/٢٤٥، الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سـابق،        ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

، الخرشي، حاشية   ٢/٩١٨، ابن عبدالبر، الكافي، مرجع سابق،       ٦/٥٤٠الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،      

، الرملـي، نهايـة     ٤/٤٥٩، الشربيني، مغني المحتاج، مرجـع سـابق،         ٨/٨٩ سابق،   الخرشي، مرجع 

 . ٦/٤٤٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٨/٣١٣المحتاج، مرجع سابق، 



 -١١١-

 المطلب الثاني

 رجوع شاهدين من ثلاثة شهود 
 

 : اختلف العلماء فيما إذا رجع شاهدان من ثلاثة شهود على قولين 

 . نها ثلث الحقيضمن الاثنان ثلثي الحق على كل واحد م: القول الأول

 . )١( وهو الذي يظهر من كلام الحنابلة،وهذا قول عند الشافعية 

وإلى هذا ذهب . يضمن الاثنان نصف الحق عليهما بالسوية: القول الثاني

 . )٢( وهو أحد قولي الشافعية،فقهاء الحنفية والمالكية

واحتج هؤلاء بأنه قد بقي من الشهود من يثبت بشهادته نصف  

 لا برجوع من رجع، فيتقاسمون الضمان ، العبرة ببقاء من بقي لأن؛الحق

 . ) ٣(بالسوية ولا وجه لتضمين أحدهما وترك الآخر

                                           
ابـن  ،  ٨/٣١٣، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سـابق،        ٤/٤٥٩ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،       )١(

عبداالله التركي ، هجـر للطباعـة       :  بهامش المقنع ، تحقيق    الشرح الكبير ،  عبدالرحمن   قدامه ، أبو الفرج   

  . ٣٠/٧٦هـ، ١٤١٧والنشر ، القاهرة ، 
، الخرشـي،   ٦/٥٤١، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        ٤/٢٤٦الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،      )٢(

، الشربيني، مغنـي    ٨/٣١٣سابق،  ، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع      ٨/٩٠حاشية الخرشي، مرجع سابق،     

 . ٤/٤٥٩المحتاج، مرجع سابق، 
 . ٨/٨٠، الخرشي، حاشية الخرشي، مرجع سابق، ٤/٢٤٦ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، )٣(



 -١١٢-

 : المناقشة

أمر مسلم به، أما القول بأن هو ا معاً ميمكن أن يقال بأن تضمينه 

العبرة ببقاء من بقي لا برجوع من رجع فغير مسلم، لأنه لو كان كذلك 

الناس على أداء الشهادة ثم الرجوع انكباب كبيرة، هي لأدى إلى مفسدة 

 .)١( لا ببقاء من بقي،ولذا فالأولى أن تكون العبرة برجوع من رجع؛ عنها

واحتج القائلون بتضمينهما ثلثي الحق عليهما بالسوية بأن شرط  

 فإذا نقص عدد الشهود زال حكم الشهادة وتعلق ،البينة تمام نصابها

 والإتلاف حاصل من الشاهدين برجوعهما على حد تلاف،التغريم بالإ

 . )٢(سواء، فعليهما ضمان ثلثي الحق
 

 : الرأي الراجح

 ؛لعل الأولى الأخذ بالقول الأول القائل بتضمينهما معاً ثلثي الحق 

 . آخذ ورد عليها من موما ،لقوة مستنده وضعف حجة المخالف

                                           
، إدارة إحياء التراث الإسلامي،     ٢محمد زكي عبد البر، ط    : السمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، تحقيق      )١(

 .٢/٦٣٠قطر، 

 . ٤/٤٥٩الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) ٢(



 -١١٣-

 المطلب الثالث

 شر نساء رجوع بعض الشهود إذا شهد رجل وع
 

  
اختلف العلماء فيما إذا رجع بعض الشهود عندما يشهد رجل 

 : وعشر نساء على قولين

إذا رجع بعض الشهود فالضمان على من رجع بقسطه، فإن : القول الأول

 لأنه سدس هذه الحجة، وإن ؛رجع الرجل وحده فعليه السدس

 لأنهن ؛رجع النساء وحدهن فعليهن خمسة أسداس الحق

اس الحجة، وإن رجع ثمان نسوة فعليهن ثلثي خمسة أسد

 وإن رجعت امرأتان فعليهما سدس الحق، وإن رجع ؛الحق

 وإن رجع رجل وتسع نساء ،رجل وامرأتان فعليهم الثلث

وهذا . فعلى الرجل السدس وعلى كل واحدة نصف السدس

 . )١(قول عند الشافعية وبه قال الحنابلة

 وعلى هذا ، بقي لا برجوع من رجعأن العبرة ببقاء من: القول الثاني

 لأنه قد بقي نصف ؛فإن رجع الرجل وحده فعليه النصف

الحجة مثبتاً لنصف الحق، وإن رجع النساء كلهن فعليهن 

 لأنه قد بقي الرجل وشهادته تثبت نصف ؛نصف الحق

 لأنه قد بقي ؛الحق، وإن رجع تسع نساء فعليهن ربع الحق
                                           

 ،٣/٤٦٧، الشـيرازي، المهـذب، مرجـع سـابق،          ١١/٣٠٥ النووي، روضة الطالبين، مرجع سـابق،        )١(

 .٣٠/٨٢، الشرح الكبير، مرجع سابق، ابن قدامة



 -١١٤-

 حيث بقي بالرجل ،لحجةرجل وامرأة وهما ثلاثة أرباع ا

النصف وبالمرأة الربع، وإن رجع ثمان نساء فلا ضمان 

ن، وإن رجع سبع ي رجل وامرأت:عليهن لبقاء نصاب الحجة

نساء فأقل فلا ضمان عليهن لبقاء أكثر من نصاب الحجة، 

وإن رجع الرجل وتسع نسوة فعلى الرجل النصف وعلى 

 فقهاء الحنفية وبهذا قال. النساء الربع لبقاء ربع الحجة

 . ) ١( وهو الصحيح عند الشافعية،والمالكية
 

 : الرأي الراجح

يظهر أن القول الأول بأن الضمان يكون على من رجع بقسطه  

 . بقاء من بقى  لما تقدم من أن العبرة برجوع من رجع لا؛أولى بالترجيح

                                           
، ابـن   ٤/٢٤٦، الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سـابق،        ٦/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

، الشيرازي، المهـذب،    ٨/٩١، حاشية الخرشي، مرجع سابق،      ٦/٥٤١الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،      

 . ١١/٣٠٥، النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ٣/٤٦٧مرجع سابق، 



 -١١٥-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
      

      

 

 :وفيه مطلبين
 .رجوع أحد شهود الزنا الأربعة: المطلب الأول 

.رجوع اثنين من خمسة شهود بالزنا: المطلب الثاني



 -١١٦-

 المطلب الأول
 رجوع أحد شهود الزنا الأربعة 

 

 : الكلام هنا يأتي في ثلاث حالات

 .  أن يكون الرجوع قبل القضاء:الحالة الأولى

 .  أن يكون الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء:انيةالحالة الث

 .  أن يكون الرجوع بعد القضاء وبعد الاستيفاء:الحالة الثالثة

 

 : أن يكون الرجوع قبل القضاء : الحالة الأولى

إذا رجع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل أن يحكم القاضي  

 : ة أقوال فإن الحكم قد اختلف العلماء فيه على ثلاث،بشهادتهم

 . أن يحد الشهود الأربعة حد القذف: القول الأول

 وبه قال ،وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 

 . )١( وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية،المالكية

 .  أما من رجع فلا حد عليه،أنه يحد الشهود الثلاثة :القول الثاني

 . )١( مذهب الإمام أحمدوهذه رواية في 

                                           
، ابـن   ٣/١٩٣، الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سـابق،        ٦/٢٨٩ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

:  القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، تحقيـق            ،٥٤/٧٠فتح القدير، مرجع سابق،     الهمام،  

 الخرشي، حاشية الخرشـي،     ،١٢/٧٧م،  ١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،        ١محمد بو خبزة ، ط    

، أبو البركات، المحـرر فـي       ١١/٢٩٦، النووي، روضة الطالبين ، مرجع سابق،        ٨/٨٧مرجع سابق،   

 . ٢/١٥٥، مرجع سابق، الفقه



 -١١٧-

 وبهذا قال زفر وبعض ،أنه يحد الشاهد الذي رجع وحده: القول الثالث

 . )٢(الشافعية

 : الأدلة

احتج القائلون بحد الشاهد الراجع وحده بأن كلام الشهود الأربعة  :أولاً

كمل به نصاب الشهادة، وبرجوع أحدهم انقلب قوله قذفاً منه 

له   وليس،قرار على نفسه بالقذف لأن رجوعه يتضمن الإ؛خاصة

أثر على شهادة غيره، ثم إن كلام الشهود يقع قذفاً من الابتداء إذا 

لم يكمل نصابها كما لو شهد ثلاثة، فإن شهد أربعة كما هو الحال 

 فلا يعد كلامهم قذفاً، كما أن الشهود الثلاثة لم يحصل منهم ،هنا

بها والعدد تام، ورجوع  فقد بقوا على شهادتهم التي شهدوا ،تفريط

 . )٣(الرابع من الأمور التي لا يمكن الاحتراز منها

 : المناقشة

 ،نه باعتبار رجوع أحد الشهود وكون كلامه قذفاًإ: يمكن أن يقال 

 . ترتب عليه نقص نصاب الشهادة فتصير شهادة الثلاثة قذفاً

                                                                                                                         
،  النبهان ، محمد فاروق ، مباحـث فـي التشـريع الجنـائي،               ٥/٤١٧،  مرجع سابق  ابن قدامة، الكافي،     )١(

 .٢٥٧ ، ص ١٩٨١، دار القلم، بيروت، ٢الإسلامي ، ط
، ٦/٢٨٩، الكاساني، بدائع الصـنائع، مرجـع سـابق،          ١/٣٠٤ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق،       )٢(

، الشيرازي،  ٥/٧٠، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        ٣/١٩٣تبيين الحقائق، مرجع سابق،     الزيلعي،  

 . ٢/٣٣٤المهذب، مرجع سابق، 
 . ٥/٧٠، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ٦/٢٨٩ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٣(



 -١١٨-

جع عن احتج القائلون بحد الشهود الثلاثة دون الشاهد الذي ر :ثانياً

شهادته بأن الشاهد الذي رجع في حكم التائب قبل تنفيذ الحد الثابت 

 ولأن مصلحة المشهود عليه تكون ؛بقوله، والتائب يسقط عنه الحد

في درء الحد عنه وهذا يكون برجوع أحد الشهود، فلا يحد الذي 

رجع لهذه المصلحة، بخلاف ما لو حد فإن مصلحة المشهود عليه 

هد قد يمتنع من الرجوع إذا علم أنه يزجر بحد  لأن الشا؛تتعذر

القذف فيكون خوفه مانعاً من الرجوع المتضمن مصلحة المشهود 

 . ) ١(عليه
 

 : المناقشة

يمكن أن يرد هذا بأن رجوع الشاهد كما تضمن التوبة من الشهادة 

 لأنه بالرجوع في معنى المقر بالقذف، وحد ؛تضمن الإقرار بالقذف

 لأن كل قاذف يمكنه أن ؛ف فلا يسقط بتوبة القاذفالقذف حق للمقذو

 .  وهذا غير مسلم،يتوب فيسقط حق غيره

ن مصلحة المشهود عليه لا تكون متعذرة إذا حد الشاهد الذي إثم 

 لأن احتمال كفه عن الرجوع خوفاً من الجلد أمر مستبعد وهو ؛رجع

 . لأن التائب يحرص على التطهير بما يمكنو ؛تائب

حتج القائلون بحد الشهود الأربعة بأن كل شاهد منهم يتقرر من ا: ثالثاً

 والقذف موجب لحده، وعند الحكم ،كلامه قذف المشهود عليه

                                           
 . ٥/٤١٧ ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق، )١(



 -١١٩-

 وإذا كانت حجة فلا يحد أحدهم ،بمجموع شهادتهم تكون حجة

 ولأن الحد يتضمن غلق باب الشهادة بالزنا، ؛فضلاً عن جميعهم

ضاء بالشهادة فإنه لا يبقى أما إذا رجع واحد منهم قبل اتصال الق

 .  قذفة فيحدونن فيكونو،احتمال اقتران القضاء بالشهادة

ولأن الشهادة لم تكتمل فإن عدد الشهود نقص عن الأربعة برجوع  

 . )١(الواحد فيحدون كما لو كان عددهم ابتداءً ثلاثة
 

 : الرأي الراجح

يه كل فريق بعد استعراض ما تقدم من أقوال أهل العلم وما استند إل 

يظهر أن القول بحد الشهود الأربعة إذا رجع واحد منهم أولى بالترجيح 

 . لقوة مستنده
 

 : أن يكون الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء: الحالة الثانية

إذا رجع أحد شهود الزنا الأربعة بعد الحكم وقبل التنفيذ ففي ذلك  

 : خلاف عند الفقهاء على ثلاثة أقوال

 . ن الشهود الأربعة يحدون حد القذفإ: ولالقول الأ

 . )٢( ورواية عند الحنابلة،وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف في قول 

                                           
، الخرشـي،   ٥/٧٠، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        ٦/٢٨٩بدائع الصنائع، مرجع سابق،      الكاساني،   )١(

 . ٨/٨٩حاشية الخرشي، مرجع سابق، 
، ابـن   ٦/٢٨٩، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       ١/٣٠٤ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق،       )٢(

ر يونس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتـب،        ، البهوتي، منصو  ٥/٧٠الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،      

 . ٣/٣٤٩بيروت، 



 -١٢٠-

وبهذا قال محمد بن . نه لا يحد إلا من رجع عن شهادتهإ :القول الثاني

 وهو المشهور عند ،الحسن وزفر وهو قول لأبي يوسف

 ، )١(المالكية وهو مذهب الشافعية

 . أنه لا يحد الشاهد إذا رجع ويحد الشهود الثلاثة  :قول الثالثال

وعلل هؤلاء . )٢(وهذا قول للشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد 

بأن الشاهد إذا رجع قبل تنفيذ الحد فهو بمنزلة التائب قبل التنفيذ فيسقط 

  ولأن في إسقاط الحد عنه تمكيناً له من الرجوع الذي يتحقق؛الحد عنه

به مصلحة المشهود عليه، وفي حده حد القذف زجر له عن الرجوع خوفاً 

 . )٣( فلا تتحقق مصلحة المشهود عليه،من الحد

 : المناقشة

يمكن أن يرد على هذا التعليل بما تقدم من أن رجوعه متضمن  

للإقرار بالقذف ولا يسقط بتوبة القاذف واحتمال الإحجام عن الرجوع 

 . يريد بها رفع الظلمبعيد عن توبته التي 

واحتج القائلون بحد الشاهد الذي رجع دون الثلاثة بأن كلام الشهود  

 فلا يكون ،قد وقع شهادة لاقتران القضاء به، فتأكدت الشهادة بالقضاء

 أما الذي رجع فكلامه صار قذفاً فكان رجوعه معتبراً في ،كلامهم قذفاً

                                           
، ٦/٢٨٩، الكاساني، بدائع الصـنائع، مرجـع سـابق،          ١/٣٠٤ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق،       )١(

 . ١٠/١٠٩، النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ٨/٨٩الخرشي، حاشية الخرشي، مرجع سابق، 
 . ٢٦/٣٣٣، الشرح الكبير، مرجع سابق، ن قدامةبا، ١٠/١٠٩ سابق،  النووي، روضة الطالبين، مرجع)٢(
 . ١٠/١٠٩ النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، )٣(



 -١٢١-

لايته عليهم وهو متهم حق نفسه وليس صحيحاً في حق الباقين لعدم و

 . )١( ولذا لا يحدون؛برجوعه إرادة حد القذف على الثلاثة

 رجوع أحدهم فإن ،سبق تضعيف هذا التوجيهويرد على هذا بأنه      

 . يترتب عليه نقص نصاب الشهادة فيكون رجوعه مؤثراً على شهادة الثلاثة

اهر أنه  فالظ،أما القول بأنه يقصد إقامة حد القذف على الثلاثة 

 .  لأن من أراد النيل من غيره لا يلجأ إلى أمر يؤخذ فيه مع الغير؛بعيد

ستيفاء فيما يجب حقاً واستند القائلون بحد الأربعة بأن الإمضاء والا 

الله تعالى من الحدود من تمام القضاء به، فكان الرجوع قبل الاستيفاء 

 فكذا ، حد الجميع وإذا رجع أحدهم قبل الحكم،بمثابة الرجوع قبل الحكم

 . )٢(إذا رجع بعد القضاء وقبل الإمضاء

ولأن عدد الشهود قد نقص برجوع أحدهم فاستحق الحد لقذفه،  

 . )٣(واستحق الباقون كما لو لم يشهد به غيرهم

 : الرأي الراجح

بعد النظر في آراء العلماء وتوجيه كل رأي يظهر أن الأمر هنا  

لزنا قبل القضاء، وبناءً عليه يمكن أن شبيه الأمر عند رجوع الشاهد با

 ؛ لضعف حجة المخالفين؛يكون القول بحد الشهود الأربعة أولى بالترجيح

 .ولقوة مستند القول بحد الشهود الأربعة

                                           
، الخرشـي،   ٥/٧٠، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        ٦/٢٨٩ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

 . ٨/٨٩حاشية الخرشي، مرجع سابق، 
 . ٥/٧٠، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ٦/٢٨٩لصنائع، مرجع سابق،  الكاساني، بدائع ا)٢(
 . ٣/٣٤٩ البهوتي، شرح منتهى الارادات، مرجع سابق، )٣(



 -١٢٢-

 



 -١٢٣-

 : أن يكون الرجوع بعد القضاء والاستيفاء: الحالة الثالثة

، إذا أقر الشاهد الراجع بتعمد الكذب في شهادته وكان الحد رجماً

فرجوعه في هذه الحالة كرجوع الشهود جميعاً، وقد سبق ذكر الخلاف 

أن الفقهاء : بين الفقهاء في هذه المسألة، ويمكن أن نلخص ذلك بالقول

القائلين بمساواة التسبب بالمباشرة يرون القصاص من الشاهد الراجع 

 والمقر بتعمد الكذب، أما القائلون بأنه لا قصاص إلا بالمباشرة فيرون

وجوب الدية المغلظة على الشاهد الراجع، وتقدم ترجيحنا قول الجمهور 

 )١ (.وهو القصاص من الشاهد المقر تعمد الكذب

وسنتطرق فيما يلي إلى خلاف الفقهاء فيما إذا رجع أحد شهود 

 :الزنا بعد تنفيذ الحد، وللفقهاء في ذلك قولان

 . غرم ربع الديةن الشاهد الذي رجع يحد حد القذف ويإ: القول الأول

 يحد إذا : وقال الحنابلة.وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية والشافعية 

 . ) ٢( وإلا لم يحد،طالب المقذوف بالحد قبل موته

                                           
 .  وما بعدها٨٩انظر ، صفحة  )١(
، ٧/٤٨٤الرهوني ، حاشية الرهوني ، مرجع سابق ،         ،  ١١/٣٠٣ النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق،       )٢(

 ، مغني المحتاج، مرجـع سـابق،      ٨/٢٤٢والإكليل بهامش مواهب الجليل، مرجع سابق،       المواق، التاج   

 رادات، مرجـع سـابق،    هى الإ ت، البهوتي، شرح من   ٣/٤٦٥، الشيرازي، المهذب، مرجع سابق،      ٤/٤٥٩

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف بهامش المقنع والشـرح          ، المرداوي، علي بن سليمان، الإ     ٣/٣٥٠

 .  ٢٦/٣٣٠ هـ، ١٤١٧عبداالله التركي ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة ، : تحقيقالكبير، 



 -١٢٤-

 ، فإن كان الحد رجماً غرم،يحد الذي رجع: وقال الإمام أبو حنيفة 

وإن كان جلداً لم يضمن شيئاً من أرش الضرب أو من الدية إن مات من 

 . الضرب

يحد الذي رجع ويضمن فيما لو جلد : وقال أبو يوسف ومحمد

 . )١(المشهود عليه أو رجم

نه يحد إذا رجع عن شهادته إن كان الحد جلداً، ولا حد إ :القول الثاني

 . عليه إن كان الحد رجماً وإنما يضمن ربع الدية

 . وإلى هذا ذهب زفر 

 الرجم بأن رجوع واحتج لعدم الحد إن كان الحد المشهود به يوجب 

الشاهد جعل شهادته قذفاً للمشهود عليه وهو حي أو ميت، فإن كان قد 

 لأن حد القذف لا ؛قذفه في أثناء الحياة فقد مات فبطل الحد بالموت

 وهذا ، فإنه مرجوم بقضاء الحاكم،يورث، وإن كان قد قذفه بعد الموت

 . )٢(يورث شبهة فيدرأ بها الحد
 

 : المناقشة

يرد على قول زفر بأن الشاهد صار قاذفاً بالرجوع في يمكن أن  

حال الحياة، وكون المشهود عليه قد رجم بحكم القاضي لا يعني عدم 

                                           
 . ٦/٢٨٩، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ١٢/٣٠٤ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق، )١(
 . ٥/٦٩، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ١/٣٠٤ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق، )٢(



 -١٢٥-

 وبرجوع الشاهد صار ، فإن الحكم مبني على الشهادة،مسئولية الشاهد

 .  يحدقاذفاً، والقاذف

واحتج أصحاب القول الأول لحد الشاهد الذي رجع بأنه قد أقر على  

 . )١(فسه بالتزام حد القذف، وما أقر به على نفسه فهو حجة عليه فيؤاخذ بهن

واحتجوا لتغريم الشاهد ربع الدية بأن رجوعه إقرار على نفسه  

 ،بحصول التلف ظلماً بفعله وفعل غيره وهم شهود الزنا وعددهم أربعة

 . )٢( فلزمه ضمان ذلك القدر الذي أتلفه،فكل واحد قد أتلف ربع النفس

 

 : الرأي الراجح

بعد التأمل في أقوال العلماء يتبين أن القول بعدم حد الشاهد عند  

رجوعه إذا كان الحد رجماً لا يقوم على دليل، ويظهر أن الأولى ترجيح 

القول المتضمن حد الشاهد عند رجوعه وإلزامه الضمان، فإن كان الحد 

 وهو ما أخذ رجماً ضمن ربع الدية، وإن كان جلداً ضمن أرش الضرب،

 . به أبو يوسف ومحمد

 ،ومما يرجح ذلك أن تنفيذ حد الزنا كان مبنياً على باطل بسبب الشاهد 

 . وقد رجع بعد التنفيذ فيكون أولى من حد الشاهد عند رجوعه قبل التنفيذ

                                           
 . ٣/٣٤٩ردات، مرجع سابق، ، البهوتي، شرح منتهى الإ٩/١٠٣ المبسوط، مرجع سابق،  السرخسي،)١(
 . ٢٧٦-١٠/٢٧٥، ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٩/١٠٤ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٢(



 -١٢٦-

 المطلب الثاني

 رجوع اثنين من خمسة شهود بالزنا 
 

 

ولم زنا ورجع معه غيره إذا رجع الزائد على البينة في الشهادة بال 

وبقي بعضهم كرجوع اثنين من خمسة أو يقروا، قتل المشهود عليه، 

 فإن مقدار ما يضمنه كل ،ثلاثة من خمسة أو ثلاثة من ستة ونحو ذلك

 : من رجع عن شهادته قد اختلف الفقهاء فيه على قولين

رجع أن الشهود الذين رجعوا يغرمون من الدية بقسطهم، فإن : القول الأول

اثنان من خمسة فعليهما خمسا الدية، وإن رجع ثلاثة من ستة 

 . فعليهم النصف وهكذا

 . )١(وهو الأصح من قولي الشافعيةوالحنابلة، وهذا قول عند الحنفية  

أنهم يغرمون من الدية ما بقي بعد توزيعها على الشهود  :القول الثاني

إذا  فيغرم الراجعون حصة من نقص من العدد، ف،الباقين

 وإن رجع ثلاثة من ،رجع اثنان من خمسة فعليهما ربع الدية

 لأن حصة من بقي على شهادته ثلاثة ؛ستة فعليهم ربع الدية

 . أرباع الدية

 وهو قول عند كل من الشافعية ،المالكيةو الحنفية مذهب فقهاءوهذا  

 . )٢(والحنابلة

 

                                           
، الشربيني،  ٣/٤٦٥، الشيرازي، المهذب، مرجع سابق،      ١/٣٠٥ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق،       )١(

 . ٦/٤٤٤، البهوتي، كشاق القناع، مرجع سابق، ٤/٤٥٩حتاج، مرجع سابق، مغني الم
، ابـن   ٦/٢٨٩، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       ١/٣٠٥ السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق،       )٢(

، الشـربيني،   ٤/٢٩٢، عليش، شرح منح الجليل، مرجع سابق،        ٥/٧٠الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،      

 . ٦/٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/٤٥٩، مرجع سابق، مغني المحتاج



 -١٢٧-

 

 : أدلة القولين

 لا ،تلاف قد حصل بشهادة الكللإن اأاحتج أصحاب القول الأول ب: أولاً

 ،تلاف وقد استووا فيهالأربعة دون غيرهم، والضمان يتعلق بالإ

 . )١(فيلزم أن يتساووا في الضمان كما لو رجعوا كلهم
 

 

 

 احتج أصحاب القول الثاني بأن الباقي من البينة تثبت به ثلاثة :ثانياً

تم، والعبرة  لأن النصاب لم ي؛ ولا يثبت به كل الحق،أرباع الحق

ببقاء من بقي، فكان التالف بشهادة الراجعين قدر ما يتلف بشهادة 

 . )٢(من رجع ونقص العدد بسببه
 

 

   :مناقشة والترجيحال

 لأنه يعتمد على من     ؛غير مسلم ما استدل به أصحاب القول الثاني       

أن ، وعليـه فالظـاهر       والأولى اعتماد رجوع من رجع     ،بقي من الشهود  

وضـعف   لقوة مسـتنده     ؛ الشهود بقسطهم أولى بالترجيح    القول بتضمين 

 بعد توزيع الدية على الشهود البـاقين واالله         الباقي القول بتغريمهم    مستند

 . أعلم

                                           
 . ٥/٤١٧، ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق، ٤/٤٥٩ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، )١(
، ٧١-٥/٧٠، ابن الهمام، فتح القـدير، مرجـع سـابق،           ٦/٢٨٩ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )٢(

 . ٤/٢٩٢جع سابق، عليش، منح الجليل، مر



 -١٢٨-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       



 -١٢٩-

 ثالث البحثالم

 رجوع بعض الشهود مع بقاء النصاب كاملاً
 

ا في حالة العمد أكثر من أربعة ورجع بعضهم إذا كان شهود الزن

وبقي النصاب كاملاً، أو إذا كان شهود القتل العمد أكثر من اثنين ورجع 

 بعضهم مع بقاء النصاب كاملاً فما الحكم؟ وهل يجب على الراجع شيء؟ 

 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 الشهادة مكتملاً، لا شيء على الشاهد الراجع إذا بقي نصاب: القول الأول

وإنما يجب على الإمام تأديبه بما يراه مناسباً لحاله، وهذا 

 . )١(قول الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية

 القتل أو ىإن الشاهد الراجع عن شهادته في دعاو: ووجه قولهم  

الزنا، لم يفوت شيئاً فقد بقيت الحجة بمن بقي، ثم إن دم القاتل أو الزاني 

 . )٢(ن فلا يكون على قاتله شيءغير محقو

على الشاهد الراجع القصاص، أو قسطه من الدية المغلظة، : القول الثاني

 . )٣(وهذا قول الحنابلة، وقول عند الشافعية

 

                                           
 ـ١٤٠٤، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،       ٢ السعدي، علي بن الحسين ، النتف في الفتاوي، ط         )١( ، ٢/٨٠٤،  هـ

، مكتبة الرسالة،   ١ ياسين درادكه، ط   : تحقيق ،ة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء     يلحالقفال، سيف الدين،    

، الشـيرازي، المهـذب،     ٤/٢٩٢، عليش ، شرح منح الجليل، مرجع سابق،         ٨/١٣٦،  هـ١٤١٨عمان،  

 . ٨/٣٣١، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٣/٤٦٥مرجع سابق، 
 . ٢/٨٠٤ السعدي، النتف في الفتاوي، مرجع سابق، )٢(
 . ٨/٣٣١، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/٤٤٤ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، )٣(



 -١٣٠-

 

 : وحجج أصحاب هذا القول هي

أن الإتلاف حصل بشهادتهم، والراجع مقر بالمشاركة فيه عمداً  -١

ه القصاص كما لو أقر وعدواناً لمن هو مثله في ذلك، فلزم

 . بمشاركتهم في مباشرة قتله

الشاهد الراجع هو أحد من قتل المشهود عليه بشهادته، فأشبه الثاني  -٢

 ولأنه أحد من حصل ؛من شهود القصاص، والرابع من شهود الزنا

 .  كما لو رجع الجميع،الإتلاف بشهادته فلزمه من الضمان بقسطه

م على الرجوع، يضمنه إذا ضمنه كل واحد مع اتفاقهيولأن ما  -٣

 . )١(انفرد بالرجوع كما لو كانوا أربعة

وقد رد الحنابلة على الدليل القائل إن دم الزاني أو القاتل غير  -٤

محقون بقولهم، هذا غير صحيح، فإن الكلام فيما إذا قتل ولم يبق 

له دم يوصف بحقن أو عدمه، وقيام الشهادة لا يمنع وجوب 

جل باستحقاق القصاص فاستوفاه، ثم أقر القصاص، كما لو شهد لر

بأنه قتل ظلماً وأن الشهود شهدوا زوراً، والتفريق بين القصاص 

 ولأن كل ؛ لأنه غير محقون بالنسبة إلى من قتله؛والرجم لا يصح

 ولهذا لو أقر أحد ؛واحد مؤاخذ بإقراره، ولا يعتبر قول شريكه

صاص على من أخطأنا وجب الق: الشريكين بعمدهما، وقال الآخر

 . )٢(أقر بالعمد

                                           
 .١٤/٢٤٨ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، )٢( )١(



 -١٣١-

 : الرأي الراجح

يغلب على ظني رجحان قول الحنابلة القائل بالقصاص أو الدية 

المغلظة، حسب موجبات كل منهما لما سبق ذكره من أسباب الترجيح في 

مسألة رجوع الشهود المتعمدين للقتل والذين لا يزيدون على النصاب، 

 .واالله أعلم

 

 : د حد القذف إذا رجع في دعوى الزناهل يحد الشاهد الزائ

 بالنسبة لإقامة حد القذف على الشاهد الراجع والزائد عن البينة في 

 . دعوى الزنا فيه قولان عند الفقهاء

 

 .  أنه يحد حد القذف: القول الأول

 . )١( وبه قال فقهاء الحنابلة،وهذا قول للشافعية 

 

 . أنه لا يحد حد القذف :القول الثاني

 وبه قال المالكية، ، وهو الأصح عند الشافعية،هذا قال الحنفيةوب 

 . )٢(عليه أدب شديد: وقالوا 

                                           
، البهوتي،  ٣/٤٦٥، الشيرازي، المهذب، مرجع سابق،      ١١/٣٠٤ مرجع سابق،    ، النووي، روضة الطالبين   )١(

 . ٦/٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/٥٦٣رادات، مرجع سابق، شرح منتهى الإ
، ٦/٢٨٩بق،  ، الكاساني، بدائع الصـنائع، مرجـع سـا        ١/٣٠٤ السمناني، روضة القضاه، مرجع سابق،       )٢(

 . ٤/٢٩٢، عليش، شرح منح الجليل، مرجع سابق، ١١/٣٠٤النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، 



 -١٣٢-

 : ةـالأدل

احتج القائلون بعدم حده حد القذف بأنه يشبه القاذف الذي توفر عنده : أولاً

 . )١( وعلى هذا لا يحد حد القذف،أربعة شهود على زنى المقذوف

دم مؤاخذته يؤدي إلى التساهل يمكن أن يعترض على هذا بأن عو 

 فإنه يؤدي إلى التأني والتثبت ، بخلاف ما إذا اعتبر مسئولاً،بشأن الشهادة

 . في الشهادة
 

 فإنه قاذف ،احتج القائلون بحده حد القذف بأن الشاهد إذا رجع: ثانياً

 . )٢( فاستحق حد القذف،للمشهود عليه
 

 : الرأي الراجح

 لعل القول بحد ، والتأمل فيما عللوا به،بعد استعراض أقوال العلماء 

مع ضعف  لوجاهة حجة القائلين به ؛الشاهد حد القذف أولى بالترجيح

 . دليل المخالف

                                           
 . ٤/٢٩٢، عليش، شرح منح الجليل، مرجع سابق، ٦/٢٨٩ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )١(
 . ٦/٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/٤٦٥ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، )٢(



 -١٣٣-

  

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 :ويشتمل على مبحثين

العقوبة المترتبة على رجوع الشاهد في دعوى : المبحث الأول

 .الزنا

العقوبة المترتبة على رجوع الشاهد بغير دعوى : بحث الثانيالم

 .الزنا



 -١٣٤-

 : تمهيد

تحدثنا في الفصلين السابقين عن أثر رجوع الشاهد من حيث 

الضمان، سواءً كان ذلك قبل الحكم أو بعده، قبل الاستيفاء أو بعده، 

وسواءً كان في الأموال أو الحدود والقصاص، وفصلنا أقوال العلماء في 

أي فيما . مستحق على الشاهد نتيجة رجوعه، غرماً، أو دية أو قصاصاًال

 .يتعلق بالحق الخاص

ومعلوم أن أثر الرجوع من حيث العقوبة يتنوع بتنوع المرجوع 

 :عنه إلى ثلاثة أنواع

 .القصاص في حالة الإقرار بتعمد الكذب بما يوجب القتل: الأول

ادة بالزنا فيما لم يؤد إلى  حد القذف في حالة الرجوع عن الشه:الثاني

 .قتل المشهود عليه

التعزير للشاهد الراجع عن شهادته في غير الزنا، ولما كان الأمر : الثالث

الأول وهو القصاص سبق الحديث عنه في الضمان لصلته القوية 

 .به

وبناءً على ما تقدم، فإننا في هذا الفصل سنتحدث عن العقوبة 

 في حالة رجوع شهود –هادة، حداً كانت المترتبة على الرجوع عن الش

 أو تعزيراً، في غير ذلك؛ لذا سنعقد لكل واحدة من الحالتين مبحثاً –الزنا 

 .خاصاً

 



 -١٣٥-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

        



 -١٣٦-

 المبحث الأول 
 العقوبة المترتبة على رجوع الشاهد في دعوى الزنا 

 

 

 .  ففي إنزال العقوبة بهم ثلاثة أقوال لأهل العلم،ذا رجع الشهود بالزناإ   

يحد الشاهد الراجع عن شهادته في دعوى الزنا حد القذف : القول الأول

ولو كان مخطئاً، سواءً أكان رجوعه قبل الحكم أم بعده، 

وذهب إلى هذا الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في 

 . )١(رواية

 إلا أنه لا ،أن كلام الشاهد انعقد قذفاً لا شهادة:  ذلكوحجتهم في 

 ، لاحتمال أن يصير شهادة باقترانه بالقضاء؛يقام الحد عليهم في الحال

 . )٢(فإذا رجعوا فقد زال الاحتمال فيبقى قذفاً فيوجب الحد

وحد شهود الزنا (: جاء في التقريرات على حاشية الدسوقي

 رجعوا قبل الحكم أو بعده، قبل الاستيفاء الراجعون حد القذف مطلقاً، أي

 . )٣()أو بعده، بجلد أو رجم مع الغرم في الرجم

                                           
، ٨/٨٨، الخرشي، حاشـية الخرشـي، مرجـع سـابق،           ٩/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

، ١١/٢٩٩، النووي، روضة الطـالبين، مرجـع سـابق،          ٨/٣٢٩الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،      

 ابـن   ،٦/٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق،       ١/٣٠٤السمناني، روضة القضاة، مرجع سابق،      

 . ١٠/٢٨٠مفلح، المبدع، مرجع سابق، 
 . ٦/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٢(
 . ٤/٢٠٧عليش ، تقريراته على حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،  )٣(



 -١٣٧-

 : قولهم بما يليلوقد استدلوا 

 ما يعدّ ضرراً ريم للمشهود عليهجير والتعيإن في هذا الأمر من الت 

 ولأن الأصل في الشاهد التثبت والتيقن من شهادته خاصة في لا يحتمل؛

 . زناأمر يتعلق بال

لفاحشة ل اًكما أن فيه هتكاً للمحرمات وتشهيراً بالأعراض، ونشر 

 . )١( فوجب الحد حفظاً من انتشار المفاسد،في المجتمع

لا يحد الراجع عن شهادته حد القذف، إذا كان الرجوع قبل : القول الثاني

 . وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وبعض الحنفية. الحكم

 :لى ذلك بما يليوقد استدلوا ع

 . الراجع عن شهادته هنا يعتبر تائباً والتائب لا يستحق عقوبة -١

 له من الرجوع الذي تحصل به اًلأن في درء الحد عنه تمكين -٢

مصلحة المشهود عليه، وفي إيجاب الحد عليه زجر له عن 

 . )٢( فيتضرر المشهود عليه بذلك،الرجوع خوفاً من الحد

 . لا حد عليهم إذا كان الحد رجماً واستوفي: زفرقال الإمام  :القول الثالث

ن الشهود لما رجعوا بعد الاستيفاء، تبين أن إ: ووجه القول 

كلامهم وقع قذفاً من حين وجوده، فصار كما لو قذفوا 

 بلا خلاف ،صريحاً ثم مات المقذوف، وحد القذف لا يورث

 . )٣(بين أصحابنا فيسقط

                                           
 . ٦/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )١(
، ، الركبـان،    ١٠/٢٨٠، مرجع سـابق،     ابن مفلح، المبدع  ،  ٤/٢٤٣الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،      )٢(

 . ٢/٤٤، ١٩٨١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١عبداالله، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، ط
 . ٦/٢٨٨ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٣(



 -١٣٨-

 : وقد رد الحنفية على هذا القول

إن الرجوع لا يظهر أن كلامهم كان قذفاً من حيث وجوده، وإنما  

 فصار قذفاً بعد ،يعتبر قذفاً وقت الرجوع، والمقذوف وقت الرجوع ميت

 . )١( فيجب الحد،الموت
 

 : الرأي الراجح

يغلب على ظني رجحان قول الجمهور بوجوب الحد في كافة  

قوق االله هي حقوق  لأن حد الزنا من حقوق االله تعالى، وح؛الأحوال

 ولذلك وجب الحفاظ عليها بإيجاب العقوبات الرادعة ؛المجتمع والأمة

التي قررها الشارع الحكيم، وحتى لا يتهاون الناس في الطعن بسمعة 

 . الأفراد إلا بعد التأكد والتيقن مما يشهدون به، واالله أعلم

 

 

                                           
 . ٦/٢٨٨، المصدر السابق )١(



 -١٣٩-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 :وفيه مطلبين

 .تعزير الشاهد عند رجوعه لخطأ في شهادته:المطلب الأول  

.تعزير شاهد الزور: المطلب الثاني



 -١٤٠-

 المطلب الأول

 تعزير الشاهد عند رجوعه لخطأ في شهادته

 

 وكان رجوعه نتيجة خطأ ،إذا رجع الشاهد عن شهادته بغير الزنا

 : فيه على قولينفيها فإن تعزيره مختلف 

 . نه يعزر بما يراه الحاكمأ: القول الأول

 وهو قول ، وبه قال بعض المالكية،وبهذا قال أكثر فقهاء الحنفية

 . )١(الشافعية

  .أنه لا يعزر: القول الثاني

 . )٢(وبهذا قال بعض الحنفية وبعض المالكية وهو قول الحنابلة 

 : ةــالأدل

 : عزير بالآتيعلل القائلون بعدم الت: أولاً

أن الخطأ مما يعرض للشاهد الصادق العدل من غير أن يقصده،  -١

 . )٣(فمؤاخذته تكون نيلاً منه بما هو معفو عنه وهو الخطأ

أن تأديبه يوجب خوف الشاهد مما يترتب على رجوعه، فإنه إذا  -٢

علم أنه سيؤدب لرجوعه كف عنه مع أن شهادته وقعت خطأ، وهو 

                                           
، النفراوي،  ٦/٥٣٦قدير، مرجع سابق،    ، ابن الهمام، فتح ال    ٤/٢٤٣ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       )١(

 . ١١/٢٩٨، النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ٢/٣١٠الفواكه الدواني، مرجع سابق، 
، ٨/٢٤٠، المواق، التـاج والإكليـل، بهـامش المواهـب،           ٦/٥٣٦ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        )٢(

 . ٣/٥٦٦الإرادات، مرجع سابق، منتهى  ، البهوتي، شرح٦/٤٤٧البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 
 .  ٦/٤٤٧ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، )٣(



 -١٤١-

حق وإظهاره، فمعاقبته تتضمن مفسدة يريد بالرجوع تبيين ال

 . )١( فلذا لا يعزر؛عظيمة

أن الشاهد إذا رجع فهو تائب من التسرع والعجلة، والتوبة ترفع  -٣

 . )٢( والتعزير على التوبة أمر لا يقبل،الذنب

 : المناقشة

اعترض على هذا بأن رجوع الشاهد إن كان قبل القضاء فقد يكون  

عليه ال ت وقد يكون المشهود عليه احبقصد إبطال الحق بعد ظهوره،

 – كما أنه إذا رجع بعد القضاء فقد يكون لظنه ، لا أنه تائب،بمال غراهأو

 ولهذا فلا يلزم ؛ أن رجوعه يبطل الحق على المشهود له–بسبب جهله 

من رجوعه أن يكون تائباً، وعلى هذا لا محظور من تعزيره بما 

ا كان تائباً فمن تمام التوبة قبوله ما بأنه إذ:  كما يمكن أن يقال)٣(يناسب

 .هئ ويحقق له التطهير من خط،يترتب عليها

 احتج القائلون بالتعزير بأن الشاهد قد تسرع ولم يتثبت في : ثانياً

 مما جعله يخطئ فيها، فكان تأديبه بما يراه الحاكم مناسباً ،شهادته

 . )٤(منعاً لمادة الفساد التي تحصل من العجلة وعدم التأني

 : الرأي الراجح

بعد استعراض الأقوال وحجة كل قول ومناقشته، يظهر أن القول  

 لورود المناقشة على ؛بتعزير الشاهد بقدر ما يراه الحاكم أولى بالترجيح

ومما يرجح هذا القول ما . تعليل المخالفين ووجاهة حجة القول بالتعزير

 : يلي
                                           

 .٣/٥٦٦رادات، مرجع سابق،  البهوتي، شرح منتهى الإ)١(
 . ٦/٥٣٦ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، )٢(
 . ٧/١٢٧ ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، )٣(
 . ١١/٢٩٨، النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ٢/٣٦٢، ع سابقمرج الماوردي، أدب القاضي، )٤(



 -١٤٢-

 لأنه ؛ول قبل التعزير القاضي أحرى بالقبرهأن توبته بعد أن يعز -١

 .زيادة تطهير له مما حصل منه

أن ما : ( رحمه االله تعالى وهو )١(ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -٢

رار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا ضعاد من الذنوب بإ

أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون 

: ثم قال) إن كنا نحن لا نعاقبه في الدنياعقوبته في الآخرة أشد و

وأما من أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه وإن (

كان مسلماً فاسقاً أو عاصياً أو عدلاً مجتهداً مخطئاً، بل صالحاً أو 

ثم قال رحمه االله ). عالماً، سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع

لدنيا المشروعة من الهجران فهذا أصل عظيم أن عقوبة ا: (تعالى

 . )٢(..)إلى القتل لا يمنع أن يكون المعاقب عدلاً أو رجلاً صالحاً
 

 

                                           
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبداالله النميري الحراني الدمشقي الحنبلي ، أبو العباس ، تقـي                      )١(

هـ، بحران وانتقل إلى دمشق هو وأبـوه ، كـان كثيـر             ٦٦١الدين ابن تيمية ، شيخ الإسلام ، ولد سنة          

والتأليف ، ناظر العلماء واستدل وبرع في التفسير وكان يأخذ في العقيدة بمذهب السلف الصالح ،                البحث  

هـ فخرجت دمشق كلها    ٧٢٨ويحاول إرجاع المسلمين إليه بكل الوسائل ، مات معتقلاً بقلعة دمشق سنة             

 ).١/١٤٤الأعلام ، (في جنازته 
مد ابن تيمية، مجمع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف             ابن تيمية، أحمد ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أح         )٢(

 . ٣٧٥-١٠/٣٧٣هـ، ١٤١٦الشريف، المدينة المنورة، 



 -١٤٣-

 المطلب الثاني

 تعزير شاهد الزور

الشاهد الراجع عن شهادته والمقر بتعمد الكذب هو شاهد زور، وقد  

اتفق الفقهاء على تعزير شاهد الزور، ولكنهم اختلفوا في كيفية ذلك على 

 : نقولي

تعزير شاهد الزور يكون بالحبس أو الضرب، وهو متروك : القول الأول

. لتقدير القاضي، ويكون بالتشهير به في المساجد وفي حيه

وذهب إلى هذا الجمهور من المالكية والشافعية، والحنابلة، 

 . )١(ن من الحنفيةاوالصاحب

ى عليه في  فيناد فقط ،تعزير شاهد الزور يكون بالتشهير :القول الثاني

 وهذا قول الإمام أبي .الأسواق والمساجد، ويحذر منه الناس

 . )٢(حنيفة
 

                                           
، علـيش،  ٦/٢٨٩، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،      ٤/٢٤٤ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       )١(

ابن قدامة،  ،  ١١/١٤٥، النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق،       ٤/٢٩١شرح منح الجليل، مرجع سابق،      

، ابـن مفلـح،     ٢/٣٥٥، أبو البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق،         ١٤/٢٦٢المغني، مرجع سابق،    

 . ٦/٢٠١الفروع، مرجع سابق، 
 . ١٥/١٤٥، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ٦/٢٩٠ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٢(



 -١٤٤-

 : ةــالأدل

 : استدل الجمهور بما يلي 

 رضي -أتى عمر بن الخطاب: ما روي عن عبداالله بن عامر قال -١

هذا فلان :  شاهد زور، فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول–االله عنه 

 . )١(سهيشهد بزور فاعرفوه، ثم حب

 رضي االله –ما روي عن أبي سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب  -٢

:  أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطاً ثم قال–عنه 

لا تأسروا الناس بشهود الزور، فإنا لا نقبل من الشهود إلا 

 . )٢(العدول

جاء كذلك أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجهه  -٣

 . )٣(وطاف به بالمدينة

أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له فيما سوى : من المعقول -٤

القذف بالزنا حد مقدر، وبالتالي فإنه يحتاج إلى أبلغ الزواجر من 

 . )٤(العقوبات لتجنب الأقوال والأفعال الضارة بالفرد والمجتمع
 

                                           
 . ١٠/١٤١ البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، )١(
 . ١٠/١٤١ المصدر السابق، )٢(
 . ١٠/١٤١ المصدر السابق، )٣(
 . ١٤/٢٥٨ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، )٤(



 -١٤٥-

 :  حنيفة فهي ما يلييبأأما أدلة الإمام 

هد الزور ولا يعزره، وكان لا  أن شريحاً كان يشهر بشايما رو -١

تخفى قضاياه على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم 

 .)١(ينقل أنه أنكر عليه منكر

 إلا أنه قد يكون مانعاً من الرجوع ،أن الضرب وإن كان فيه زجر -٢

 . )٢(عن شهادة الزور خوفاً من الضرب

 

 : الرأي الراجح

وة أدلتهم ويمكن أن  لق؛يغلب على ظني رجحان قول الجمهور 

 : يجاب على أدلة أبي حنيفة بما يلي

 أدلة في فقد ثبت ،رواية فعل شريح بشاهد الزور لا تنفي الضرب -١

 . الجمهور ضرب شاهد الزور

أن المصلحة الحاصلة بالتعزير بالضرب أو الحبس أو غيرهما مما  -٢

يراه الإمام مصلحة ظاهرة في منع الناس من الوقوع في شهادة 

 وأما تعليل أبي حنيفة بأن الضرب قد يمنع من ،ابتداءالزور 

 لأن الضرب أسهل على كثير من ؛الرجوع فهو تعليل لا يستقيم

 . الناس من التشهير

                                           
 . ٦/٢٨٩، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ١٠/١٤٢ البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، )١(
 . ٦/٥٣٥ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، )٢(



 -١٤٦-

  :العقوبة التبعية

 لأنه ؛إذا تعمد الإنسان شهادة الزور لم تقبل شهادته في المستقبل 

 ⎝Ν…⎝ΣŸΞ™π→Κς…Ω … :تعالىقال  والشهادة لا تقبل إلا ممن يتصف بالعدالة، ،فاسق

π⎟Ω⎝ς′ ξ©⎯ŸΩ∅ ⎯ψΡ∇⇒ΨΘ∨ ≈ )١( . 

 :  ففي قبول شهادته ثلاثة أقوال،فإن تاب متعمد شهادة الزور 

عند الشافعية والحنابلة أنه إذا تاب شاهد الزور وأتت على : القول الأول

 فإنه تثبت ،ذلك مدة تظهر فيها توبته وتبين صدقه فيها

 . )٢(عدالته وتقبل شهادته

فإن كان شاهد الزور حين شهد فاسقاً ثم  : القول بالتفصيل :القول الثاني

 لأن الدافع لشهادته كذباً وزوراً هو ؛تاب قبلت بعد التوبة

 . الفسق فإذا تاب زال الفسق فتقبل شهادته

وإن كان حين شهد مستور الحال أو عدلاً فإن شهادته لا تقبل بعد  

 ولأن ؛توبته من الأمور التي لا تعرف لأن ؛التوبة كما لا تقبل قبلها

وإلى هذا . الحامل له على الزور مجهول، فحاله بعد التوبة وقبلها سواء

 . )٣(ذهب فقهاء الحنفية

                                           
 ). ٢(ن الآية  سورة الطلاق م)١(
، أبـو   ١٤/٢٥٨، ابن قدامة، المغنـي، مرجـع سـابق،          ٤/٤٣٨ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،       )٢(

  . ٢/٢٥٧البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق، 
 . ٢٢٩، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ٤/٢٤٢ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، )٣(



 -١٤٧-

 لأن توبته لا تعرف، ؛القول بعدم قبول شهادته أبداً: القول الثالث

 وبهذا قال أكثر ،ولاحتمال الشهادة بالزور منه مرة أخرى

 . )١(فقهاء المالكية

ونوقش عدم الأمن في توبته بأنه احتمال ضعيف بدليل وجوده في  

 .  فإن التائب يحتمل أن يعاود الذنب،كل توبة
 

 : الرأي الراجح

بعد استعراض الأقوال وما علل به أصحابها لعل القول الأول وهو  

 لأن التوبة تجب ما ؛قبول شهادة التائب من قول الزور أرجح الأقوال

 . ئب من الذنب كمن لا ذنب له والتا،قبلها

 
 

                                           
 . ٢/٩١٦ع سابق،  ابن عبدالبر، الكافي، مرج)١(



 

 

 

 

 

 

 

   

      
 

 :ويشتمل على ثلاثة مباحث

 .الرجوع عن الشهادة على الشهادة: المبحث الأول

 .رجوع المزكين عن تزكيتهم للشهود: المبحث الثاني

رجوع القاضي عن الحكم منفرداً أو بالاشتراك مع        : المبحث الثالث 

 .لقتلالشهود وولي الدم في دعوى ا



 -١٤٨-

 
 
 
 
 
 
 
 

  
      

 

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب

 .مفهوم الشهادة على الشهادة ومشروعيتها: المطلب الأول  

 .مواضع قبول الشهادة على الشهادة: المطلب الثاني 

أثر الرجوع عن الشهادة على الشهادة على : المطلب الثالث

 .الحكم والضمان



 -١٤٩-

 المطلب الأول

 مفهوم الشهادة على الشهادة ومشروعيتها
 

 :مفهوم الشهادة على الشهادة: الفرع الأول

سميت الشهادة على الشهادة بذلك لأن شهود الأصل تحملـوا عـن            

معاينة، وشهود الفرع تحملوا الشهادة بناء على تحميل الأصـول إيـاهم            

 لأن شهادتهم متفرعـة  وتسمى بشهادة الفرع؛. وتكليفهم بأداء هذه الشهادة 

فلولا الأصول لما كانت للفروع شهادة،      . عن شهادة الأصول ومبنية عليها    

اً لشـهادة   ضبأن رجوع الأصول عن الشهادة يعتبر نق      ويستدل على ذلك    

 لأن شاهد الفرع يكلف بنقـل       ؛وتسمى بشهادة النقل  .الفروع لبنائها عليها  

دة عليها أو نقصان فيها     شهادة الأصل كما سمعها، وكما كلف بها دون زيا        

ولو نقص أو زاد أو استبدل وغيرَّ لا يعتبر أميناً في           . أو استبدال لألفاظها  

 .)١(النقل

إن المتتبع لكتب الفقهاء يجد أن الغالبية لم يذكروا تعريفاً مسـتقلاً            

للشهادة على الشهادة وإنما اكتفوا بذكر المسائل المتعلقة بها، وقد يرجـع            

 أن معنى الشهادة على الشهادة ظاهر في نفس العبارة،  السبب في ذلك إلى   

وهي أن يشهد الشاهد على شهادة غيره مع كونه لم يـر المشـهود بـه                

 .)٢(بنفسه، ويسمى الشاهد الناقل بشاهد الفرع، والمنقول عنه شاهد الأصل
                                           

  .٦/٤٣٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٧/١٢٠ ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، )١(
قراعة ، علي محمود ، ملخص كتاب الأصول القضائية في المرافعـات الشـرعية ومـذكرة التوثيقـات                   )٢(

 ، هلالي ، أحمد عبداللاه ، النظرية العامة للإثبات في المواد            ١٧١ة مصر ، القاهرة ، ص       الشرعية، مكتب 

 . ٢٩١م ، ص ١٩٨٤لجنائية ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 



 -١٥٠-

غير أن المالكية أوردوا تعريفاً للشهادة على الشهادة، ولم يوجد عند 

 .التعريف كما سبق أن ذكرغيرهم مثل هذا 

 : بأنها)١(فعرفها المالكية

 ".إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاضٍ"

ويتبين من ذلك أن الشاهد يشهد بما أشهده به غيره وحمله إياه في 

 .اشهد على شهادتي: شهادة لديه كأن يقول له

هادة عند القاضي، أي أو سمعه يؤدي الش) أو سماعه إياه لقاضٍ: (قولهم

 .)٢(اشهد على شهادتي: فإن هذا السماع في تلك الحالة ينزل منزله قوله

فلو سمع الفرع الأصل يخبر بأن لديه شهادة على فلان أو الفلان، 

ولم يكلفه الأصل بنقلها أو يطلب منه بأن يشهد على شهادته، فليس له أن 

 .)٣(يشهد عند القاضي لعدم تكليفه بنقلها

 : مشروعية الشهادة على الشهادة: لثانيالفرع ا

باتفاق العلماء في الحقوق الشهادة على الشهادة مشروعة، وجائزة  

  . في بعض الفروع)٤(مع اختلافهم على مواضع قبولها

 .دل على مشروعيتها القرآن والأثر والإجماع والمعقولوقد  

                                           
الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك، وبهامشه حاشـية أحمـد الصـاوي، دار                  )١(

 .٤/٢٩٠م، ١٩٧٤ مصر، المعارف،

 .٤/٢٠٤الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق،  )٢(

 .٤/٢٩٠الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق، ) ٣(
أبو حماد صـغير وأحمـد محمـد        : ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع ، تحقيق           )٤(

، ٧/١٢٠ابن نجيم، البحر الرائق، مرجـع سـابق،         .٧٧صهـ،  ١٤٠٢، دار طيبة، الرياض،     ١ضيف، ط 

 القرطبي، أبو الوليد بن رشد، البيان والتحليل،        ،٤/٨٢مالك، بن أنس، المدونة الكبرى، دار الفكر، بيروت،         

، الشربيني، مغنـي    ٦/٣٢٧ الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق،        .١٠/٢٦دار الغرب الإسلامي    

 . ٦/٣٩، ابن المرتضى،  البحر الزخار، مرجع سابق، ٤/٤٥٢المحتاج، مرجع سابق، 



 -١٥١-

 : القرآن الكريم -١

 . )١ (≈ ∨Ν…⎝ΣŸΞ™π→Κς…Ω⎝ π⎟Ω⎝ς′ ξ©⎯ŸΩ∅ ⎯ψΡ∇⇒ΨΘ … :قال تعالى 

أن الآية الكريمة طلبت الشهادة لحفظ الحقوق، وحتى : وجه الدلالة 

لا تهدر بالإنكار والجحود، وقد اشترطت في الشهود العدالة، وهذا لا 

 لأنهم يشهدون على ؛ بل يشمل شهود الفرع،يكون بشهود الأصل فقط

وع فينتقل شهادة الأصول، وما يجري على الأصول يجري على الفر

 . )٢(إليهم الحكم

 :  من الآثار-٢

أخبرنا معمر عن : روى الإمام الصنعاني في مصنفه قال -أ

تجوز شهادة الرجل : أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال

قل أشهدني : ويقول شريح للشاهد . على الرجل في الحقوق

 . )٣(ذو عدل

 . قدل الأثر على مشروعية الشهادة على الشهادة في الحقو  

                                           
 ). ٢( سورة الطلاق ، آية )١(
، مطبعة عبداالله بن إبراهيم الأنصاري،      ٢ الكوهجي، عبداالله بن الشيخ حسن، زاد المحتاج بشرح المنهاج، ط          )٢(

 . ٤/٦٠٥، ١٤٠٧بيروت
 . ٨/٣٣٨ الصنعاني، المصنف، مرجع سابق، )٣(



 -١٥٢-

أخبرنا الأسلمي عن حسين بن : روى الإمام عبدالرزاق قال -ب

لا يجوز على شهادة : (مرة عن أبيه عن جده عن علي قال 

 .)١()الميت إلا رجلان

لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد : وجاء عن الشعبي قوله 

 . )٢(حتى يكونا اثنين

 : وجه الدلالة

الشهادة، باشتراط وجود دلت الآثار على مشروعية الشهادة على  

 . رجلين لنقل شهادة الميت أو أي شاهد آخر

 : الإجماع -٣

أجمع العلماء على قبول الشهادة على الشهادة في الحقوق مع  

إن الشهادة على : "اختلافهم في غير ذلك، قال ابن قدامة في المغني

 وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب ،الشهادة جائزة بإجماع العلماء

أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق على : )٣(أي، قال أبو عبيدالر

 . )٤(" إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال

 : المعقول -٤

 : والدليل من المعقول من أوجه 

                                           
، الصـنعاني،   ٤/٨٧ بن علي، نصب الراية لأحاديث الهدايـة، دار الحـديث، القـاهرة،               الزيلعي، عثمان  )١(

 . ٨/٣٣٨المصنف، مرجع سابق، 
 . ٤/٨٧ الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، )٢(
هو القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي ، إمام اللغة والنحو والتفسير ، والقراءات والحديث ، والفقه  ، مـن                      )٣(

 ).٣/٢٢٥وفيات الأعيان ، (هـ ٢٢٤الأموال وغريب القرآن وغريب الحديث ، توفي سنة : مولفاته 
، ابن أبي تغلب، عبدالقادر الشيباني، نيل المآرب شرح دليـل           ١٤/١٩٩ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،       )٤(

الإجمـاع ،  ابن المنذر ،  ،٢/٤٨٧، هـ١٤٠٣، مكتبة الفلاح، الكويت، ١ محمد الأشقر، ط   : تحقيق ،الطالب

 .٧٧مرجع سابق، ص 



 -١٥٣-

 لأن الأصل قد يتعذر، ولو بطلت لأدى ؛الحاجة داعية إليها -أ

 . ذلك إلى ضياع الحقوق

النسبة للشاهد، فيشهد عليه أن الشهادة حق لازم الأداء ب -ب

 . )١(كسائر الحقوق

إن الشهادة على الشهادة لو لم تقبل لبطلت كل دعوى يتأخر  -ج

 وفي ذلك ضرر على ، ثم يموت شهودها، عند الحاكمؤهانتها

 . )٢(الناس ومشقة كبيرة، فوجب أن تقبل كشهادة الأصل

                                           
 . ٤/٦٠٥ الكوهجي، زاد المحتاج، مرجع سابق، )١(
، ٢/٤١٧، ابن أبي تغلـب، نيـل المـآرب، مرجـع سـابق،      ١٤/١٩٩ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،  )٢(

 . ٦١١الغمراوي، محمد، السراج الوهاج، دار الفكر، بيروت، 



 -١٥٤-

 المطلب الثاني

 مواضع قبول الشهادة على الشهادة

 

ماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى ذهب ج 

 . )١(قبول الشهادة على الشهادة في الأموال وما يقصد به المال

 : واختلف الفقهاء في قبولها في الحدود والقصاص على ثلاثة أقوال 

قال الحنفية والحنابلة ورواية عند الشافعية والإمامية  :القول الأول

 . )٢(القصاصونها لا تقبل في الحدود إ: والزيدية

 :أدلة هذا القول

أن الحدود والقصاص مما يدرأ بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا  -١

 لتمكن الشبهة في ؛ ولهذا لا تقبل فيها شهادة النساء؛تخلو من الشبهة

 لأن الشبهة هنا ؛شهادتهن بسبب السهو والغفلة، وهنا عدم قبولها أولى

 إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع،  إذ يتطرق؛أقوى

                                           
، الموصلي، عبداالله بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، ط،         ٦/٥٢٢ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        )١(

، المـاوردي، علـي بـن    ٤/٨٢، مالك، المدونة، مرجع سابق، ٢/١٥١، هـ١٣٩٥دار المعرفة، بيروت،  

الأنصاري، أبـو يحيـى     ،  ٢٠٣،  هـ١٤٠٢، مكتبة العروبة، الكويت،     ١محمد، الإقناع في فقه الشافعي، ط     

أبو البركات، المحرر في الفقـه،  ، ٢/٢٢٥ج الطلاب، دار المعرفة، بيروت،     زكريا، فتح الوهاب شرح منه    

، ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد ، منار         ٢/٣٣٤، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق،       ٢/٣٤٤مرجع سابق،   

، ٢/٤٩٨هـ،١٤١٠ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،        ٧زهير الشاويش، ط  : السبيل في شرح الدليل، تحقيق    

 حيي الدين ، القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية وإجراءاته ، مطبعة جامعة القـاهرة ،    عوض ، محمد م   

 .٣١م، ص ١٩٨١
، التميمي، أحمد بن محمد، الفواكه العديدة فـي المسـائل           ٦/٢٨١ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )٢(

، ١٤/١٩٩لمغني، مرجع سـابق،    ، ابن قدامة، ا   ٢/٢٩٨، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق،      ١المفيدة، ط 

 . ٦/٣٩ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، 



 -١٥٥-

مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في 

شهادة الأصل وهو معتبر، بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على شهود 

 . )١( بالشبهاتئالأصل، فوجب ألا تقبل فيما يندر

ة في الحدود أن الشهادة على الشهادة تقبل للحاجة، ولا حاج -٢

 .  لأن الستر في الحدود أولى؛والقصاص

لا يصح قياس الشهادة على الشهادة على شهادة الأصل لوجود  -٣

الفارق بينهما من حيث زيادة السهو والغفلة وعدم الضبط والحفظ، ولا 

 لما بينهما من الفرق في ؛الأموالالشهادة في يصح قياسها كذلك على 

 . )٢(الحاجة والتساهل فيها

فما كان عقوبة الله : قال الشافعية بالتفريق بين العقوبات: يلقول الثانا

كالزنى وشرب الخمر وقطع الطريق والسرقة، 

 لأنها مبينة على ؛فالراجح عندهم عدم قبولها فيها

نها تقبل لأنه حق يثبت إوفي قول . الدرء والإسقاط

بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق 

 .نالآدميي

                                           
 .١٤/١٩٩، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٦/٢٨١ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )١(
، المقدسي ، عبد الرحمن بن إبـراهيم ، العـدة شـرح             ٢٠٠-١٤/١٩٩ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،       )٢(

 .٦٥٥فقه الإمام أحمد ، مكتبة الرياض الحديثة ، ص العمدة في 



 -١٥٦-

وأما ما كان عقوبة لآدمي كالقصاص والقذف فالراجح عندهم  

 . )١( لأن حق الآدمي ليس مبنياً على التخفيف بل على المضايقة؛قبولها فيه

ن الشهادة على الشهادة تقبل في جميع إ: قال المالكية:القول الثالث

 فكذلك الشهادة ، فكما أن الشهادة تثبت كل الحقوق،الحقوق

 . )٢(على الشهادة

 : القول الراجح

يغلب على ظني رجحان القول الأول القائل بعدم قبولها في الحدود  

 لأن الحدود والقصاص تدرأ ؛والقصاص وقبولها فيما سوى ذلك

بالشبهات، وفي الشهادة على الشهادة شبهة ظاهرة مردها إلى زيادة 

فوجب الدرء مع قيام مثل هذا . الاحتمال في الخطأ والسهو والكذب

 . الاحتمال

 لأن سلطة القاضي أوسع في ؛ولا مانع من قبولها في التعازير

 .  واالله أعلم،تقديرها

                                           
البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد، المكتبة الإسلامية، محمد               )١(

، الغزالي ، محمد بن محمد أبو حامد ، الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار                ٤/٣٨٨اردمير، تركيا،   

، ابن هبيرة ، عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد، الإفصـاح             ٢/٤٣٨هـ،  ١٣٩٩يروت ،   المعرفة ، ب  

النووي، تكملة المجموع، مرجـع     ،  ٣٦٣م، ص   ١٩٨٠عن معاني الصحاح ، مطبعة الكيلاني ، القاهرة ،          

، الماوردي، الإقناع في فقـه الشـافعي،        ٤/٦٠٤، الكوهجي، زاد المحتاج، مرجع سابق،       ١٨/٥٠٣سابق،  

 . ٢٠٣ سابق، مرجع
، ١حسين بن سالم الـدهماني ، ط      : ابن الجلاب ، عبيداالله بن الحسين بن الحسن ، التفريع ، دراسة وتحقيق             )٢(

، ٨٣-٤/٨٢مالك، المدونة الكبرى، مرجع سـابق،  . ٢/٢٤٠هـ، ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،    

 . ١/٢٨٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، 



 -١٥٧-

 المطلب الثالث

 ثر الرجوع عن الشهادة على الشهادةأ

 

 .أثر الرجوع عن الشهادة على الشهادة على الحكم :الفرع الأول

بناءً على اعتبار الشهادة على الشهادة شهادة تثبت الحق عند 

 - وبناءً على بيان مذاهبهم سابقاً–فقهاء، واختلافهم في مواضع قبولها ال

 : في أثر رجوع الشهادة على الحكم أقول

 فإن الرجوع يقبل ،إذا رجع الشاهد على الشاهد قبل صدور الحكم

ولا يصدر الحكم بموجب الشهادة على الشهادة في كافة الدعاوي، وأما 

ة فإن الحكم يصدر، ولا يعتد عند أبي ثور والزركشي من الشافعي

 أما إذا ،بالرجوع كما سبق إيضاحه وإيراد الأدلة والمناقشات والترجيح

رجع الشاهد على الشاهد بعد إصدار الحكم وقبل تنفيذه، فإنه لا ينقض في 

دعاوى الأموال والتعازير قياساً على رجوع الشهود عن شهادتهم عند 

 . جمهور الفقهاء

 بقبول الشهادة على الشهادة في الحدود لونيقووأما عند الذين 

 لأن الرجوع عن الشهادة على ؛والقصاص فإن الحكم ينقض ولا ينفذ

وفي حالة . الشهادة شبهة كبرى، والحدود والقصاص تدرأ بالشبهات

رجوع الشاهد على الشاهد بعد إصدار الحكم وبعد تنفيذه، فإنه لا يبقى 

هو عليه، دون أن يتعرض  م على ما الحكيخيار أمام القاضي إلا أن يبق



 -١٥٨-

وسواءً أكان المحكوم .  لأنه لا يمكنه ذلك لاستيفاء المحكوم به؛له بالنقض

 . به مالاً أم تعزيراً أم كان عقوبة على مذهب من قبلها في العقوبات

 : أثر الرجوع عن الشهادة على الشهادة على الضمان: الفرع الثاني

 وذلك بحسب حالة الرجوع، ،لفرعاختلف الفقهاء في ضمان شهود ا 

 : وحالات الرجوع هي

 . رجوع شهود الأصل وحدهم دون شهود الفرع: الحالة الأولى 

 . رجوع شهود الفرع وحدهم دون شهود الأصل: الحالة الثانية 

 . رجوع شهود الفرع والأصل معاً: الحالة الثالثة 

 : عرجوع شهود الأصل وحدهم دون شهود الفر: الحالة الأولى

 : اختلف الفقهاء في وجوب الضمان على قولين 

 : القول الأول

 ،يكون الضمان على شهود الأصل الذين رجعوا دون شهود الفرع 

 وهو قول عند الشافعية والحنابلة ومحمد بن ،وبهذا قال بعض الحنفية

 . )١(الحسن والزيدية في قول

 : واستدلوا على قولهم بما يلي

شهادة أنفسهم، وإنما يشهدون بشهادة إن الفروع لا يشهدون ب -١

الأصول، فإذا شهدوا فقد أظهروا شهادتهم، فكأن الأصول حضروا 

 . )٢(بأنفسهم وشهدوا ثم رجعوا

                                           
 ،  ٤/٤٦٠، الشربيني، مغنـي المحتـاج، مرجـع سـابق،           ٦/٥٥٠، فتح القدير، مرجع سابق،       ابن الهمام  )١(

 . ٦/٤٨، ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، ٤/٥٢٥، ، مرجع سابقالحجاوي، الإقناع
 . ٦/٤٨، ابن المرتضى ، البحر الزخار، مرجع سابق، ٦/٢٨٣ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٢(



 -١٥٩-

أن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل، بدليل اعتبار عدالتهما، فإذا  -٢

رجعا ضمنا كشاهدي الفرع، وكذلك رجوعهم مع ثبات الفروع 

 مما يوجب الضمان ، شهادة الفروععلى قولهم يؤدي إلى إبطال

 . )١(على الأصول 

أن شهود الفرع نقلوا شهادة الأصول إلى مجلس القضاء، فكأنهم  -٣

حضروا المجلس وشهدوا، وإذا ثبت هذا لا يكون الضمان إلا 

 . )٢(عليهما

 وإنما يكون على شهود ،لا ضمان على شهود الأصل:القول الثاني

ي يوسف وبعض الحنابلة الفرع، وهذا قول أبي حنيفة وأب

 . )٣(وبعض الزيدية 

 : واستدلوا بما يلي

 لعدم ؛أن الشهادة وجدت من شهود الفرع، لا من شهود الأصل -١

الشهادة حقيقة، فإنهم لم يشهدوا حقيقة، وإنما شهد الفروع وهم 

 لعدم الشهادة ؛ فلم يوجد الإتلاف من الأصول؛ثابتون على شهادتهم

 . )٤( فلا يضمنون ،منهم حقيقة

                                           
 . ١٤/٢٥٥ قدامة، المغني، مرجع سابق،  ابن)١(
 . ٧/١٣٨ ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، )٢(
، ابـن  ٦/٤٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجـع سـابق،         ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )٣(

 .٦/٤٨المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، 
 . ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٤(



 -١٦٠-

أن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع، بدليل أنهما جعلا شهادة  -٢

 . )١(شاهدي الأصل سبباً بعيداً في إصدار الحكم

 فترتب ،القاضي يقضي بما عاين من الحجة، وهي شهادة الفروع -٣

 . )٢(الحكم عليها

 : الرأي الراجح

يغلب على ظني رجحان مذهب الجمهور القائل بوجوب الضمان  

 ولأنهم أوجدوا سبب الضمان ؛ الأصل لوقوع الرجوع منهمعلى شهود

وهو الإتلاف بشهادتهم التي رجعوا عنها، وأما شهود الفرع فلم يقع منهم 

ما يتسبب بالضرر، بل هم ثابتون على شهادتهم، والضرر تسبب به 

 .  وهم شهود الأصل الذين رجعوا،غيرهم
 

 . هود الأصلرجوع شهود الفرع وحدهم دون ش: الحالة الثانية

يكون الضمان في هذه الحالة على شهود الفرع دون الأصل بلا  

 وذلك لوجود الشهادة منهم التي بني عليها الحكم ؛خلاف بين العلماء

جاء في . )٣(وصدر بموجبها، والإتلاف وقع منهم بالشهادة فيضمنون

وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما، :(المغني

 . )٤() رجع شاهد الفرع فعليهما الضمان، لا أعلم بينهم في ذلك خلافاًثم

                                           
 . ١٤/٢٥٥ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، )١(
 . ٦/٥٥٠ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، )٢(
، ٦/٢٨٧، الكاسـاني، بـدائع الصـنائع، مرجـع سـابق،            ٦/٥٤٩ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        )٣(

 ـ        ٤/٤٦٠الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،       ، ٨/٣٣١ابق،  ، الرملي، نهايـة المحتـاج، مرجـع س

، ٦/٤٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سـابق،        ٦/٦٤١الرحيباني،  مطالب أولي النهى، مرجع سابق،        

 . ٦/٤٨ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، 
 . ١٤/٢٥٥ ابن قدامة ، المغني، مرجع سابق، )٤(



 -١٦١-

 فأشبه ما لو ،تلاف وجد بسبب شهادتهماا أن الإمووجه تضمينه 

 . )١(كان بأيديهما

 : رجوع شهود الفرع والأصل معاً: الحالة الثالثة

 وعلى من يكون إذا رجع شهود ،اختلف الفقهاء في كيفية الضمان 

 :  ولهم في ذلك ثلاثة أقوال،ل معاًالفرع والأص

 وهذا عند أبي ،يكون الضمان على شهود الفرع وحدهم: القول الأول

 . )٢(حنيفة وأبي يوسف والشافعية

 :  بما يليذلكوعللوا 

 . )٣(لأن الحكم وقع بشهادتهم، والإتلاف حصل بسبب شهادتهم -١

 . لأن الفروع برجوعهم ينكرون شهادة الأصول -٢

شرون والأصول متسببون بالتلف، وفي اجتماعهم لأن الفروع مبا -٣

 . )٤(يقدم المباشر على المتسبب في الضمان

المشهود عليه يكون بالخيار إن شاء ضمن الأصول، وإن : القول الثاني

شاء ضمن الفروع، ولا يضمنان معاً، وهذا قول الحنابلة 

 . )٥(ومحمد من الحنفية

                                           
، ٦/٥٤٩ير، مرجـع سـابق،      ، ابن الهمـام، فـتح القـد       ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )١(

 . ٢/٣٤٣، أبو البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق، ٤/٤٦٠الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، 
، الشربيني،  ٦/٥٥٠، ابن الهمام ، فتح القدير، مرجع سابق،         ٤/٢٥٢ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       )٢(

 . ٦/٤٨ البحر الزخار، مرجع سابق، ، ابن المرتضى،٤/٤٦٠مغني المحتاج، مرجع سابق، 
 . ٦/٢٨٧، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٤/٢٥٥ الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، )٣(
 . ٦/٥٥٠، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ٤/٤٦٠الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، )٤(
 . ٤/٥٢٥، الحجاوي، الإقناع، مرجع سابق، ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٥(



 -١٦٢-

ع المباشرين وتعلق بها، وعللوا ذلك بأن الحكم وقع بشهادة الفرو 

أما الأصول فإنهم قاموا بإنابة شهود الفرع عنهم باتفاقهم معهم، والإنابة 

ن أتجعل الضمان على المنيب لا النائب، وبالتالي المشهود عليه مخير ب

 الفروع، ولا يمكن الجمع بينهما في الضمان لتغاير ويضمن الأصول أ

أخرى، والجمع بينهما في هة ج شهود الفرع جهة والأصل فإنالجهتين، 

 . )١(الضمان غير ممكن

الضمان على الجميع، وبهذا قال الزيدية قياساً، ورد في : القول الثالث

والقياس أن يعمهم الضمان لترتب : قلت: (البحر الزخار

 . )٢()الحكم على شهادتهم جميعاً

ويمكن أن يناقش أصحاب القول الأول القائلين بتضمين الفروع بأن  

لحكم كما يضاف لعلته يضاف لما بنيت عليه، والحكم هنا مضاف لعلته ا

 فيلزمهم ضمان ما ،وهي شهادة الفروع، وهي مبنية على شهادة الأصول

 فإن ،كان بشهادتهم، وإذا كان رجوع الفروع إنكاراً لشهادة الأصول

 . رجوع الأصول إنكار لتحمل الشهادة

ن الشهادة لما أد عليهم ب فيمكن أن ير،أما أصحاب القول الثاني 

 لا أنها ، فهذا يعني مسئولية الجميع،كانت من الفريقين والحكم مبني عليها

 . مترددة بين الطرفين

                                           
 . ٤/٢٥٢، الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ٦/٥٥٠ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، )١(
 . ٦/٤٨ ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، )٢(
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 : الرأي الراجح

بعد استعراض ما تقدم من أقوال أهل العلم وما عللوا به وما أمكن  

 لعل القول بتضمين الفريقين أولى بالاعتبار وهو ،به مناقشة كل قول

 في مجلس القضاء ى لأن كل شهادة تؤد؛الغالب على ظني في الترجيح

 فلا يكون أداء بلا تحمل، فالأصول تحملوا والفروع ،يسبقها تحمل لها

 فيلزم الضمان ،أدوا فهم جميعاً بمنزلة شهود شهدوا بشهادة واحدة

 . واالله أعلم. برجوعهم



 -١٦٤-

 

 

 

 

 

 

 

 

   
      

 

 : وفيه مطلبين
 .مفهوم التزكية وحكمها:  المطلب الأول
.أثر رجوع المزكين عن تزكيتهم للشهود: المطلب الثاني



 -١٦٥-

 المطلب الأول

 مفهوم التزكية وحكمها
 

 : مفهوم التزكية :أولاً

من زكى بمعنى نما وطهر وصلح، ومدح، فزكى : التزكية لغة 

سه أي مدحها، وتزكية الرجل بمعنى صلح وصار زكياً، وزكى نف

 .)١(هي تعديلهم ووصفهم بأنهم أزكياء: الشهود

 لأنها تطهر المال من حقوق ؛ولهذا سميت الزكاة بهذا الاسم 

 ″ϒΣ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ξ™Ψ√.Ω⎡⎯∨Κς… ⊥◊ΩΤ∈ðŸΩ⎯ … :  قال تعالى المحتاجين وتكون سبباً في نمائه،

⌠¬Σ∑Σ≤ΘΞ™ς≠ΣΤ ¬Ξ™∼ΠΨ{Ω∞ΣΤΩ⎝ †Ω™ΨŠ ΘΞ™Ω″Ω⎝ &⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΩΤλ⎡ς∏Ω″ χ⇑ς∇Ω♠ %⌠¬Σ™Πς√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ 

}⊗∼Ψ∧Ω♠ }ψ∼Ψ∏Ω∅ ≈)٣)(٢( . 

 ∨ð‚⌠⎡ς√Ω⎝ 〉™π∝ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©ΣΩ∧⎯šΩ⁄Ω⎝ †Ω∨ υ⎠Ω{Ωƒ ψΡ∇⇒Ψ … :تعالىوقال  

⌠⇑ΨΘ∨ ]ŸΩšςΚ… …_ŸΩΤŠΚς… ≈) ٤( . 

                                           
 . ٣/١٨٤٩ ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، )١(
 ) ١٠٣(سورة التوبة ، آية  )٢(
 . ٢/٢٧الركبان ، النظرية العامة لموجبات الحدود، مرجع سابق،  )٣(
 ). ٢١(سورة النور، آية  )٤(
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، فهي إثبات عدالة الشهود وصلاحهم لأداء الشهادة: أما اصطلاحاً 

أي إخبار من عرفت عدالته " إخبار العدل بالعدالة: " كذلك بأنهاوعرفت 

 .)١ (بعدالة شخص لم تعرف عدالته

هي نسبة الشاهد إلى الطهارة مما : وقال صاحب القاموس الفقهي 

 . )٢(يبطل الشهادة من الكبائر

 : حكم التزكية :ثانياً

ح نعقد الإجماع على أن القاضي إذا عرف الشهود بعدالة أو جرا 

 . )٣(حكم بعلمه قي قبول شهادتهم أو ردها

ولكن الفقهاء اختلفوا إذا جهل الحاكم حال الشهود في حكم التزكية  

 : نولهم في ذلك قولا

تجب التزكية في كل الحقوق، سواء طعن الخصم في : القول الأول

الشاهد، أم لم يطعن، وهذا قول الإمام مالك وأحمد والشافعي 

 ءاج. )٤(والظاهرية الحنفية، منومحمد والزيدية وأبي يوسف 

                                           
، الأنصاري ، عبد العليم محمد بن نظـام         ٢/٢٧الركبان ، النظرية العامة لموجبات الحدود، مرجع سابق،         )١(

، المطيعي ، محمـد   ٢/١٤٨، المطبعة الأميرية ، بولاق،      ١الدين ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ط       

 .٣/١٤١بخيت ، حاشية المطيعي المسماة سلم الوصول لشرح نهاية السول ، عالم الكتب ، بيروت، 
 .١٥٩هـ، ١٤٠٢، دار الفكر، دمشق، ١أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي، ط)٢(
 . ٧/٦٣ ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، )٣(
ماجد الحمـوي ،    : القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، تحقيق         ابن رشد ، محمد بن أحمد بن محمد          )٤(

، ١/٢٥٤ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق،       ،  ٤/١٧٧٢هـ،١٤١٦، دار ابن حزم ، بيروت ،        ١ط

ابـن حـزم،    ،  ١٩٥مرجع سابق ، ص     ،  الماوردي، الإقناع،     ٧/٦٣ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق     

، المرداوي، الإنصاف بهـامش     ٩/٤٢٩لمحلى، دارة الطباعة المنيرية، بيروت،      علي بن أحمد بن سعيد، ا     

 .  ٢٨/٥٠٠المقنع والشرح الكبير، مرجع سابق، 
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والتزكية حق الشرع يطلبها الحاكم وإن : (في كشاف القناع

 لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل ؛سكت عنها الخصم

 . )١()حال البينة

 : واستدل الجمهور بما يلي

 √Ν…⎝ΣŸΞ™πΤ↑Ωπ♠≅…Ω⎝ Ξ⇑⎯ΤÿΩŸ∼Ξ™Ω→ ⇑Ψ∨ ⌠∃¬Σ|ΤΨ√†Ω–ΠΞ⁄ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⌠¬Πς …: قوله تعالى -١

†ΩΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ Ξ⇐⎯κς∏Σ–Ω⁄ β™Σ–Ω≤ΩΤ⊇ Ψ⇐†φΤΤΤΤΤΚς…Ω≤⎯∨≅…Ω⎝ ⇑ΘΩ∧Ψ∨ Ω⇐⎯⎡Ω∂⌠≤ΩΤ Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:…ðŸΩ™ΠΡ↑√≅… ⇐Κς… 

ΘΩ™Ψ∝ΩΤ †Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… Ω≤ΠΨ{ΩϒΣΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… υ⎫Ω≤⎯ΚΚΡ‚⎮≅… ≈ ") ٢( 

والشاهد قبل أن تثبت عدالته أو يسأل عنه لم يكن مرضياً عنه حتى  -٢

 . يشهد ليثبت الحق

 فقال رضي - رضي االله عنه– روي أن رجلاً شهد عند عمر ما -٣

 إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك فأتني بمن -االله عنه

بأي شيء : أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، فقال : يعرفك فقال رجل

هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره : بالعدالة ، قال: تعرفه، قال

 فهل عاملك بالدينار والدرهم :لا ، قال: ومدخله ومخرجه، قال

هل صاحبك في السفر : لا، قال: الذي يستدل بهما على الورع؟ قال

لست تعرفه، ثم : لا قال: الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال

 . )٣(ائتني بمن يعرفك: قال للرجل

                                           
 . ٦/٣٥٠ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، )١(
 ). ٢٨٢( سورة البقرة، آية )٢(
 . ١٠/١٢٥ البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، )٣(



 -١٦٨-

 : وجه الدلالة

 من الشاهد أن يحضر من يعدله – رضي االله عنه –إن طلب عمر 

ضح على وجوب التزكية، ولو لم تكن كذلك لما طلبها عمر دليل وا

 . من الشاهد

 : استدلوا من المعقول بوجهين -٤

أن أسباب الفسق خفية غالباً، فلابد من معرفة المزكي حال   -أ

 . )١(من يزكيه

القضاء يبنى على الحجة، ولا تقع الحجة إلا بشهادة العدول،  -ب

 وهو لا يصح للاستحقاق فوجب والعدالة قبل السؤال ثابتة بالظاهر،

 . )٢(التعرف على أحوال الشهود صيانة للقضاء عما يبطله

عدم وجوب التزكية إلا إذا طعن الخصم في الشهود فإنها   :القول الثاني

وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، . تصبح واجبة

 حنيفة أوجب التزكية في اوالحسن البصري، ولكن الإمام أب

 . )٣(صاص وكذلك الزيديةالحدود والق

 : رأيه بما يليلستدل أبو حنيفة ا

 →ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω– _◊ΤΤΠς∨ΡΚ… †⊥Τ≠Ω♠Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Σ|ΩΤΠΨ√ ƒ∫:…ΩŸΩ™ΤΣ … :  قوله تعالى-١

⎠ς∏Ω∅ γ♣†Πς⇒√≅… Ω⇐⎡Ρ∇ΤΤΩΤÿΩ⎝ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ %…_Ÿ∼ΤΤΞ™Ω→ ≈ )٤( . 

                                           
 . ٤/٤٠٤اج، مرجع سابق،  الشربيني، مغني المحت)١(
 . ٧/٦٣ ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، )٢(
، ابن ٦/٣٤٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٧/٦٣ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ) ٣(

 . ٦/٤٩المرتضى ، البحر الزخار، مرجع سابق، 
 ). ١٤٣( سورة البقرة ، آية )٤(



 -١٦٩-

 : والاستدلال بالآية من وجهين

 . والوسط العدل) وسطا(قوله تعالى : اأحدهم

 . أنه تعالى جعلهم شهداء على عموم أحوالهم وفيهم البر والفاجر: والثاني

" وكذلك جعلناكم أمة وسطا: "ولأبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: (وفي البدائع

 ). أي عدلا

 . وصف االله سبحانه وتعالى مؤمني هذه الأمة بالوساطة وهي العدالة     

 . )١(دليل على أن الأصل في المسلم العدالةوهذا 

جاء : ما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  -١

إني رأيت : فقال. أعرابي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

نعم : أتشهد أن لا إله إلا االله؟ قال: فقال) يعني رمضان(الهلال 

 . )٢(يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً: قال

 : وجه الدلالة

 رسول االله صلى االله عليه وسلم اكتفى من الشاهد بظاهر الإسلام   أن-١

 . ولم يسأل عن عدالته في الباطن. ناوهو الشهادت

لأن العدالة الحقيقية مما لا يمكن الوصول إليها لتعلق الحكم  -٢

 وقد ظهرت عدالتهم قبل السؤال عن حالهم فيجب الاكتفاء ،بالظاهر

 لأنه إذا طعن الخصم وهو صادق في ؛عن الخصمبه إلا أن يط

                                           
 . ٦/٢٧٠ع، مرجع سابق، ، بدائع الصنائ الكاساني)١(
 البنا، أحمد عبدالرحمن، الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن           :  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، انظر      )٢(

 ـ١٤٠٤، دار الشهاب، القاهرة،     ٣حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ط            ،هـ

 . لنسائي وابن ماجة والترمذي وداود والبيهقي والدارميرواه الدار قطني وا: ، وقال في الشرح٩/٢٦٧



 -١٧٠-

الطعن فيقع التعارض بين الظاهرين فلابد من الترجيح بالسؤال، 

والسؤال في الحدود والقصاص طريق لدرئها والحدود يحتال فيها 

 . )١(للدرء

 : وقد رد الجمهور أدلة القول الثاني بما يلي

 طأ، وإنما الأصل الجهلن الأصل في المسلم العدالة فقد أخإمن قال       

 . )٢( ≈ –Ω™ς∏Ω∧ΩšΩ⎝ Σ∃⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® †_Τ∨⎡ΣΤ∏ςℵ≡ ⎯‚⎡Σ™Ω† …:تعالى والظلم لقوله

 أما بالنسبة للأعرابي ،فالفسق والعدالة كل منها يطرأ على الآخر 

الذي قبل النبي صلى االله عليه وسلم شهادته برؤية الهلال، فقد صار 

 . )٣(صحابة كلهم عدولصحابياً بذلك وال

 : الرأي الراجح

يغلب على ظني رجحان مذهب الجمهور القائل بوجوب التزكية في  

 وذلك لفساد ؛كل الحقوق، سواء طعن الخصم في الشاهد أم لم يطعن

الناس في هذا الزمان، وانقلاب الحال، فصار الأصل فيهم حب الدنيا 

 .والغفلة عن الآخرة واالله أعلم

                                           
 . ٦/٦٧٠ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )١(
 ). ٧٢( سورة الأحزاب، آية )٢(
 . ٦/٣٤٨ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، )٣(



 -١٧١-

 نيالمطلب الثا

 أثر رجوع المزكين عن تزكيتهم للشهود

 

 أثر رجوع المزكين عن تزكيتهم للشهود على الحكم :الفرع الأول

يختلف الأثر على الحكم، تبعاً لحالة الرجوع عن التزكية، وإليك  

 : بيان ذلك

إذا رجع المزكون للشهود عن تزكيتهم قبل صدور الحكم، في  -١

 لأن ؛ن الحكم لا يصدردعاوي الحدود والقصاص، والأموال، فإ

 ،رجوعهم يعتبر شبهة واضحة توجب عدم الأخذ بشهادة الشهود

 )١(. وبالتالي عدم صدور الحكم

إذا رجع المزكون للشهود عن تزكيتهم بعد إصدار الحكم وقبل  -٢

 لأن ؛تنفيذه في الحدود والقصاص، فإن الحكم ينقض ولا ينفذ

ذه، كشبهة الرجوع الرجوع عن التزكية شبهة تبطل الحكم قبل تنفي

 ، وكذلك الرجوع عن التزكية يعتبر طعناً في الشهود،عن الشهادة

 .وهذه شبهة أخرى تؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة ونقض الحكم

 المال والتعازير فإن الحكم ىأما إذا كان رجوع المزكين في دعاو

 لا تسقط بالشبهة، وقياساً على الرجوع ى لأن هذه الدعاو؛لا ينقض

 الأموال فكما أنه لا يؤثر على الحكم ىالشهادة في دعاوعن 

 .  بالنقض فكذلك هنا لا يؤثر الرجوع عن التزكية على الحكم

 إذا رجع المزكون للشهود عن تزكيتهم بعد صدور الحكم وبعد  -٣

هو   الحكم على مايتنفيذه، فلا يبقى خيار أمام القاضي إلا أن يبق

                                           
 .٢/٢٩٥البغدادي ، عبد الوهاب بن نصر ، الإشراف على مسائل الخلاف، مطبعة الإرادة ،  )١(
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نه لا يمكنه ذلك لاستيفاء  لأ؛عليه، دون أن يتعرض له بالنقض

 الحدود ى سواء أكانت التزكية للشهود في دعاو؛المحكوم به

:  في كشاف القناعجاءوالقصاص أم دعاوي الأموال والتعازير، 

ورجوع شهود التزكية كرجوع من زكوهم في جميع ما تقدم من (

 . )١()المسائل

لشهود على  رجوع المزكين عن تزكيتهم لما يترتب على :الفرع الثاني

 الضمان 

 وإليك ،، تبعاً لحالة الرجوع عن التزكيةمزكينيختلف الأثر على ال 

 : بيان ذلك

إذا رجع المزكون للشهود عن تزكيتهم قبل صدور الحكم القضائي،  -

 .  لأنهم لم يكونوا سبباً في إتلاف شيء شيء؛لا يجب على المزكين

ل تنفيذه، في أما إذا رجع المزكون للشهود بعد صدور الحكم وقب -

 لأنهم لم ؛دعاوي الحدود والقصاص، فلا يجب على المزكين شيء

يتسببوا في إتلاف الشخص أو قطعه أو جلده، وبالتالي لم يوجد 

 .  وهو الإتلاف،سبب الضمان

أما إذا رجع المزكون بعد صدور الحكم وقبل تنفيذه في دعاوي  -

لمزكين الأموال والتعازير يغلب على ظني وجوب الضمان على ا

كما – لأن الحكم في هذه الحالة ؛قياساً على الرجوع عن الشهادة

                                           
 . ٦/٤٤٤ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، )١(
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 لا يفسخ، وبالتالي يجب تنفيذه، وإخراجه إلى حيِّز الوجود، -سبق

والتنفيذ يؤدي إلى الإتلاف، وهو سبب الضمان، فكما أنه يوجب 

 فكذلك الرجوع عن ،الضمان على الشهود الراجعين من شهادتهم

 . ان على المزكينالتزكية يوجب الضم

أما إذا رجع المزكون للشهود عن تزكيتهم بعد صدور الحكم وبعد  -

 : تنفيذه، يكون أثر الرجوع على الضمان كالآتي

 الأموال، فإن ىإذا رجع المزكون بعد تنفيذ الحكم في دعاو -

الضمان يجب على المزكين الراجعين عن تزكيتهم قياساً على 

 .  عن شهادتهوجوب الضمان على الشاهد الراجع
 : أثر الرجوع عن التزكية في الحدود والقصاص على الضمان بعد التنفيذ

إذا رجع المزكون للشهود بعد تنفيذ الحكم في الحدود والقصاص،  

، خلافاً للحنابلة )١(وقالوا أخطأنا في تزكيتنا، فلا ضمان عليهم عند الحنفية

 . )٢(ى رجوع الشاهدالذين قالوا بوجوب الضمان على المزكين قياساً عل

 تعمدنا التزكية مع علمنا بعدم عدالة الشهود، :وأما إذا قال المزكون 

 : فقد اختلف الفقهاء في ضمان المزكين على قولين

على المزكين الضمان، قال هذا أبو حنيفة، وهو قول  :القول الأول

 . )٣(للشافعية وإليه ذهب جمهور الحنابلة وأشهب من المالكية
                                           

 . ٧/١٣٨ ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، )١(
 . ٦/٤٤٤ البهوتي ، كشاف القناع، مرجع سابق، )٢(
، ٤/٢٥٢، الزيلعي، تبيـين الحقـائق، مرجـع سـابق،           ٦/٢٨٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،       )٣(

، ٦/٥٥٠، ابن الهمام، فـتح القـدير، مرجـع سـابق،            ٤/٤٠٧ع سابق،   ، حاشية الدسوقي، مرج   الدسوقي

، أبـو   ٨/٣١١، الرملي، نهاية المحتاج، مرجـع سـابق،         ٤/٤٥٧الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،      

 . ٦/٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/٣٥٢البركات، المحرر في الفقه، مرجع سابق، 
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لو رجع مزك وحده أو مع غيره، فالأصح : (هاية المحتاججاء في ن

 .)١ ()أنه يضمن بالقود أو الدية لإلجاء الحاكم للحكم المفضي للقتل

 : ةـالأدل

 : قولهم بما يليلاستدلوا 

 لأن الرجوع عن ؛أن التزكية في معنى الشهادة في وجوب الضمان -١

 يكون إتلافاً الشهادة إنما يوجب الضمان بسبب وقوعه إتلافاً، وإنما

بالتزكية، فلولا التزكية لما صدر الحكم من القاضي، فكانت الشهادة 

عاملة بالتزكية، فكانت في معنى علة العلة، فهي بذلك سبب 

 . )٢(للإتلاف

لجأوا القاضي إلى إصدار الحكم المفضي إلى أالمزكون بتزكيتهم  -٢

م حكم القتل، وهو الإتلاف فلزم الضمان، كما لو شهد عدلان بحق ث

 ولأن الحاكم أتى بما عليه، والشهود لم ؛الحاكم بها ثم رجعا

 . )٣(التفريط من المزكينكان يعترفوا ببطلان شهادتهم، وإنما 

إن المزكين شهدوا شهادة زور أفضت إلى قتل المشهود عليه،  -٣

 . )٤(فلزمهم الضمان كشهود الزنا إذا رجعوا

                                           
 . ٨/٣١١، مرجع سابق ، الرملي ، نهاية المحتاج  )١(
 . ٦/٥٥٠ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، )٢(
، ٤/٢٨٣ تركيا، - محمد أردمير-، شرح روض الطالب، المكتبة الإسلامية) زين الملَّة( زكريا، أبو يحيي )٣(

 . ٦/٤٤٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ١٠/٢٧٨ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 
 . ١٤/٢٤٨مة، المغني، مرجع سابق،  ابن قدا)٤(



 -١٧٥-

مان على الشهود،وهذا قول لا ضمان على المزكين، بل الض:القول الثاني

 وبه قال بعض الحنابلة ، عند الشافعيةأحد الأقوالالمالكية و

 . )١(ن من الحنفية االصاحبو
 : ةــالأدل

 : استدل القائلون بعدم الضمان على المزكين بما يلي

 لقد أثنى المزكون على الشهود خيراً ورجوعهم بمنزلة رجوع -١

،  بالخير ثناءً على الشهود لأن التزكية ليست إلا؛ الإحصانشهود

 ،ثم إن الرجوع عن الشهادة على الإحصان لا يوجب الضمان

 . )٢(شاهداً التزكيةفكذلك 

إن المزكين ليسوا هم السبب في وقوع العقوبة من جلد أو قطع أو  -٢

قتل مع توقف شهادة الشهود على تزكيتهم، وإنما السبب الشهود 

ل، والمزكون لم يشهدوا الذين شهدوا بالقذف أو الزنى أو بالقت

 . )٣(بوقوع الجناية فلا ضمان عليهم

 وبالتالي لا ،التعديل خبر لا شهادة، فلم يتعلق بأقوال المزكين جناية -٣

 .)٤(ضمان عليهم

                                           
، الدسوقي،  ٤/٢٥٢، الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق،       ٦/٥٥٠ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق،        )١(

، ابن مفلح، المبدع،    ٨/٣٢٩، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق،       ٤/٢٠٧حاشية الدسوقي، مرجع سابق،     

 . ٦/٤٦حر الزخار، مرجع سابق، ، ابن المرتضى، الب١٠/٢٧٨مرجع سابق، 
 . ٦/٥٥١ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، )٢(
 . ٤/٢٩١ عليش، شرح منح الجليل، مرجع سابق، )٣(
 . ٦/٤٧، ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، ٦/٦٤٣ النهى، مرجع سابق،ي الرحيباني،مطالب أول)٤(
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 : ةـالمناقش

 : يمكن مناقشة أدلة القائلين بعدم الضمان على المزكين بما يلي

لفعل، ولم يصدر لولا شهادة المزكين لم يعمل بشهادة الشهود على ا -١

 . الحكم وينفذ

 لأن ؛حصانلإاأن الشهادة على الزنى توجب العقوبة دون شهادة  -٢

الشهادة على الإحصان لم تجعل ما ليس بموجب موجباً، بخلاف 

 . )١( لأنها معينة ومقوية لها؛الشهادة فلا توجب شيئاً بدون التزكية

على  كما يجب ،الواجب على المزكين التحقق من حالة الشهود -٣

 .  لأن الحكم يترتب على الشهادتين معاً؛الشهود التحقق من شهادتهم

 : حالرأي الراج

بعد استعراض الأقوال والنظر في حجج أصحابها ومناقشة ما أمكن  

مناقشته منها لعل القول بتضمين شهود التزكية عند رجوعهم أولى 

تضمين  لقوة حجة القول بال؛بالترجيح من القول بإعفائهم من الضمان

 ولأن عدم التضمين يؤدي إلى التساهل بشأن ؛ حجة المخالفضعفو

 فإنه يجب كذلك تعزير ،التزكية، وقياساً على تعزير الشهود الراجعين

 ليكون رادعاً لهم حتى ؛المزكين الراجعين عن تزكيتهم في كافة الأحوال

واالله  وليكون عندهم تقدير لمسئولية الإدلاء بالتزكية، ؛لا يتهاونوا بها

 .أعلم

                                           
 . ٤/٤٦٠، الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ٦/٥٥١ ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، )١(
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 المبحث الثالث 

 رجوع القاضي عن الحكم منفرداً أو بالاشتراك 

 مع الشهود وولي الدم في دعوى القتل 

 

 وواقعية، القاضي باعتباره بشراً، يخضع لعدة مؤثرات نفسية،إن 

كالحب، والكره، والمصلحة، والقرابة، والعداوة، والنسيان، : وعصبية

 . والخطأ، والغضب ونحو ذلك

وهذه المؤثرات قد تحرف مساره، فلا يأتي بالحكم على وجهه، ثم 

إنه قد يراجع نفسه، فيقوم بالرجوع عن حكمه الصادر مبتغياً بذلك إظهار 

 .  االله تعالىاالحق، ورض

 الفقهاء أحكام رجوع القاضي عن حكمه وآثاره فيما وقد فصل 

يتعلق بالقتل، وهذا الرجوع من القاضي قد يكون بعد إصدار الحكم وقبل 

تنفيذه، أو بعد إصداره وبعد تنفيذه، وقد يشارك القاضي في رجوعه 

وإليك بيان آثار ذلك . ، أو يكون الرجوع منهم جميعاًدمالشهود، أو ولي ال

 .  أيضاً وعلى الضمان،ائيعلى الحكم القض

إذا رجع القاضي أو ولي الدم أو الشهود، أو رجعوا جميعاً، بعد  

 لأن الرجوع شبهة ؛صدور الحكم القضائي وقبل تنفيذه، فإن الحكم ينقض

 . كبرى توجب فسخه

ويجب على الوالي أن يعزرهم حتى يكون رادعاً لهم، وتحذيراً 

 .  هملغيرهم من ظلم العباد والاعتداء علي



 -١٧٩-

أما إذا كان رجوعهم بعد صدور الحكم وبعد تنفيذه، فإن الحكم لا  -

 .  لأنه لا يمكن ذلك لاستيفاء المحكوم به؛ينقض

ويترتب على إثر ذلك أحكامً على الراجعين تظهر من خلال بيان  -

 : الحالات التالية

 : ستيفاءالارجوع القاضي وحده بعد : ىالحالة الأول

تعمدت الحكم : عد استيفاء العقوبة وقالإذا رجع القاضي وحده ب 

 قتله، فماذا يجب عليه؟ تعمدت عليه ظلماً و

 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

عليه القصاص،وإن كانت العقوبة جلداً أو تعزيراً عاقبه :القول الأول

الإمام بما يراه، وهذا عند الجمهور من المالكية والشافعية 

 . )١(والحنابلة

أن القاضي اعترف أنه كان سبباً في قتله عمداً أو : مهورودليل الج

 . )٢(قطعه، فوجب عليه ما سببه من عقوبة

لا يجب القصاص، وإنما عليه الضمان وهو الدية المغلظة، : القول الثاني

أن المقتول صار كذلك : وهذا قول الحنفية، ووجهة قولهم

باً في  فالولي مباشر، وحكم القاضي كان سب،باستيفاء الولي

تنفيذ العقوبة، والسبب لا يوجب القصاص ويلزمه الضمان 

 . )٣(لتعمده

                                           
، الرحيبـاني،   ٤/٤٥٧، الشربيني، مغني المحتاج، مرجـع سـابق،         ٤/٤٠٨ مالك، المدونة، مرجع سابق،      )١(

 . ١/٣١٠، محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق، ٦/١١مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 
 . ٦/١١،  الرحيباني، مطالب أولى النهى، مرجع سابق)٢(
 . ٧/٣٠٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٣(
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 : الرأي الراجح

بعد النظر في أقوال الفقهاء السابقة يبدو لي أن مذهب الجمهور  

القائل بوجوب القصاص على القاضي الراجع عن حكمه بعد تنفيذه أولى 

لقصاص، وقياساً  لأن حكمه كان السبب المباشر في استيفاء ا؛بالترجيح

 . على الشاهد الراجع عن شهادته بجامع وجود التسبب بالإتلاف

 : الاستيفاءرجوع القاضي والشهود معاً بعد : الحالة الثانية

 فقد ،تعمدنا النيل منه وقتله: إذا رجع القاضي مع الشهود وقالوا 

 : اختلف الفقهاء في حكم ذلك على ما يلي

 القاضي والشهود معاً، وهذا قول  يجب القصاص على:القول الأول

لأنهم اعترفوا بالتسبب : ووجه قولهم. )١(الشافعية والحنابلة

في قتله عمداً، ثم إن الجناية استندت إلى الجميع، فوجب 

 . )٢(القصاص على الجميع

وهذا قول  يكون القصاص على القاضي دون الشهود، :القول الثاني

وبة نفذت بناء على حكم وحجتهم في ذلك أن العق. )٣(المالكية

 . الحاكم لا شهادة الشهود

                                           
، ٦/١٢ النهى، مرجـع سـابق،       ي، الرحيباني، مطالب أول   ٤/٦١٠ الكوهجي، زاد المحتاج، مرجع سابق،       )١(

 . ١/٣١٠محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق، 
 . ٦/١١النهى، مرجع سابق،  ي، الرحيباني، مطالب أول٤/٤٥٧ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، )٢(
 . ٤/٢٩٥ عليش، منح الجليل، مرجع سابق، ، )٣(



 -١٨١-

قال الحنفية لا قصاص على القاضي ولا الشهود وإنما عليهم :القول الثالث

 ، لأنهم كانوا سبباً في قتله وليسوا مباشرين؛دية مغلظة

والقتل أو القطع بالتسبب لا يوجب القصاص، ولا يلزمهم 

 . )١(الضمان لتعمدهم

 : الرأي الراجح

ل قول الشافعية والحنابلة القائل بوجوب القصاص على الشهود لع 

 لأنه لولا صدور الشهادة من الشهود والحكم ؛والقاضي أولى بالترجيح

من القاضي لما تم الاستيفاء، ولو لم يحكم عليهم كالذي سببوه وهو القتل، 

لأدى ذلك إلى سفك الدماء، وخاصة في هذا العصر الذي غلب على أهله 

 . لذممفساد ا

وأما إذا سقط القصاص عند الجمهور، وآل الأمر إلى الدية في  

حالة التعمد، أو كان القتل شبه عمد أو خطأ، فقد اختلف الفقهاء في توزيع 

 : الدية بين القاضي والشهود على ثلاثة أقوال

 ؛تجب الدية عليهم مناصفة، أي النصف على القاضي وحده :القول الأول

 لأنهم ؛ لقتله، والنصف الآخر على الشهودلأنه بحكم المباشر

متسببون وذلك توزيعاً على المباشرة والتسبب وهذا قول 

 . )٢(الشافعية والراجح عند الحنابلة

                                           
 . ٧/٣٠٧ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )١(
، محمود، أركان   ٥/٦٢٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق،       ٤/٦١٠ الكوهجي، زاد المحتاج، مرجع سابق،       )٢(

 . ١/٣١٠الجريمة، مرجع سابق، 



 -١٨٢-

وهو عدم وجوب كمال الدية عند رجوعه : والدليل من القياس 

 . )١(وحده كما لو رجع بعض الشهود

 : وقد ورد القياس من وجهين 

 بخلاف ، بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمهأن القاضي قد يستقل -١

 . الشهود

وأنه يقتضي أن لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع  -٢

 . )٢(أنه ليس كذلك

 لأن العقوبة نفذت بناء ؛قال المالكية الدية في مال القاضي :القول الثاني

 . )٣(على حكمه

على الحاكم الثلث : تلزمهم الدية أثلاثاً: قال بعض الحنابلة: القول الثالث

وعلى كل شاهد الثلث قياساً على ما إذا شهد أربعة بالزنى 

واثنان بالإحصان، فرجم ثم رجعوا، فالدية على عددهم على 

 . )٤(الصحيح

 : الرأي الراجح

 لقوة حجة ؛لعل القول الأول بتوزيع الدية مناصفة أولى بالترجيح 

 . أصحابه في هذا الباب

                                           
 . ٤/٤٥٧المحتاج، مرجع سابق،  الشربيني، مغني )١(
 . ١/٣١٠، محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق، ٤/٤٥٧ الشربيني، معني المحتاج، مرجع سابق، )٢(
 . ٤/٢٩٠ عليش، منح الجليل، مرجع سابق، )٣(
 . ٥/٦٢٧ ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، )٤(



 -١٨٣-

ع ولي القصاص وحده دون الشهود والقاضي بعد رجو :الحالة الثالثة

 :الاستيفاء

تعمدت قتله وإني أعلم بكذب الشهود، : إذا رجع ولي القصاص وقال     

 : فقد اختلف الفقهاء في الواجب عليه على قولين

عليه : قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة :القول الأول

ذا في حالة غير قطع وه: ، وقال بعض الشافعية)١(القصاص

 لأن ؛الطريق، وأما في حالة قطع الطريق فلا أثر لرجوعه

 . )٢( بل لا يسقط بعفوه،الاستيفاء لا يتوقف عليه

لأن ولي القصاص مباشر عمداً وعدواناً، وهو : ووجه قولهم

 . )٣(المختار في الاستيفاء فوجب القصاص عليه

لشهود علماً أنه مباشر لا قصاص عليه كا: قال الحنفية: القول الثاني

 وذلك لوجود شبهة قضاء القاضي، والقصاص يسقط ؛حقيقة

 وهو الدية ،بالشبهات، ولكن على ولي القصاص الضمان

 . )٤(المغلظة لتعمده

 : الرأي الراجح

لعل القول بوجوب القصاص على ولي القصاص، أولى بالترجيح  

 لأنه ؛، بل هنا أولى عن شهادته بجامع الإتلافعقياساً على الشاهد الراج

مباشر للفعل، علماً أنه يستطيع أن يعترف بحقيقة الأمر أو أن يمتنع عن 

 . تنفيذ الحكم

                                           
، الرحيباني،  ٤/٤٥٧تاج، مرجع سابق،    ، الشربيني، مغني المح   ٤/٢٩٥ عليش، منح الجليل، مرجع سابق،       )١(

 . ١/٣١١، محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق، ٦/١١ النهى، مرجع سابق، يمطالب أول
 . ٨/٣٣٠ الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، )٢(
، الرحيباني،  ٤/٤٥٧، الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،       ٤/٢٩٥ عليش ، منح الجليل، مرجع سابق،        )٣(

 . ٩/١١ النهى، مرجع سابق، يأولمطالب 
 . ٢٥/١٨٦ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٤(



 -١٨٤-

 :الاستيفاءرجوع ولي القصاص والشهود بعد : ةالحالة الرابع

تعمدنا النيل منه : إذا رجع ولي القصاص والشهود معاً وقالوا 

 : لى ثلاثة أقوالوقتله، فقد اختلف الفقهاء في الواجب عليهم ع

 لأنه مباشر وهم كالممسك ؛يجب القصاص على الولي وحده: القول الأول

 وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية ،مع القاتل

 . )١(والحنابلة

على الجميع القصاص ، أي يلزم الشهود وولي القصاص  :القول الثاني

 . )٢(لتعاونهم في القتل، وهذا قول بعض الشافعية

لا يجب القصاص لوجود الشبهة وهي قضاء القاضي،   :ل الثالثالقو

والقصاص يدرأ بالشبهات، وإنما يجب عليهم الدية المغلظة 

 . )٣(لتعمدهم

 : الرأي الراجح

يبدو لي أن قول بعض الشافعية القائل بوجوب القصاص على  

 ولو ون متسببونالجميع لأنهم مشتركون في قتله، فبعضهم مباشر والآخر

 . ا بعدم وجوب القصاص لأدى ذلك إلى أن يتجرأ الناس على بعضهمقلن

وقد اختلف الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب القصاص، ووجوب  -

 : الدية في توزيع الدية على ما يلي

                                           
، ابن مفلح،   ١١/٢٩٧، النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق،       ٤/٢٩٥ عليش، منح الجليل، مرجع سابق،       )١(

 . ٥/٦٢٦الفروع، مرجع سابق، 
، ١١/٢٩٧ين، مرجـع سـابق،      ، النووي، روضة الطالب   ٤/٤٥٨ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،       )٢(

 . ١/٣١١محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق، 
 . ٢٥/١٨١ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٣(



 -١٨٥-

إن رجع الولي مع الشاهدين أو جاء المشهود بقتله : قال أبو حنيفة

لدية، وبين أن يضمن حيا، فلولي المقتول الخيار بين أن يضمن الشاهدين ا

 لأن القاتل متلف للنفس حقيقة والشهود متلفون له حكماً، والإتلاف ؛القاتل

الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي، فكان له أن يضمن أيهما 

  لأنه يضمن ؛يءـشاء، فإن ضمن الولي الدية لم يرجع على الشاهدين بش

ين لم يرجعا على بفعل باشره بنفسه باختياره ، وإن ضمن الشاهد

 . )١(الولي

يثبت لهما حق الرجوع على الولي بما : وقال أبو يوسف ومحمد 

 فيرجعان ، لأنهما ضمنا بشهادتهما، وقد كانا عاملين فيه للولي؛ضمنا

عليه بما يلحقهما من الضمان، كما لو شهد بالقتل الخطأ أو بالمال فقضى 

، وإن ضمن المشهود القاضي واستوفى المشهود له، ثم رجعوا جميعاً

 . )٢(عليه الشاهدين كان لهما أن يرجعا على المشهود له

 فإن ،وإذا لم يرجع الشهود والولي، ولكن جاء المشهود بقتله حياً

 الولي والشهود، ويتخير ولي القتيل في هذا، وهكذا ةالدية تجب على عاقل

ترفوا ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة، وإنما تجب الدية في مالهم إذا اع

 والعاقلة لا ،بالقتل، ورجوعهم عن الشهادة يكون اعترافاً منهم بالقتل

 . )٣(تحمل الاعتراف

                                           
 . ٢٥/١٨١ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )١(
 . ١/٣١٢، محمود، أركان الجريمة، مرجع سابق، ٢٥/١٨٢ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، )٢(
 . ٢٥/١٨٢ سابق،  السرخسي، المبسوط، مرجع)٣(



 -١٨٦-

النصف على الشهود : تكون الدية مناصفة : وقال بعض الشافعية 

وهذا في . )١( لوجود التعاون منهم على القتل؛والنصف الآخر على الولي

 . مر إلى الديةما إذا آل الأحالة 
 

 :الاستيفاءرجوع القاضي والشهود وولي الدم معاً بعد : خامسةالحالة ال

تعمدنا قتله، فقد اختلف العلماء في : إذا رجعوا جميعاً وقالوا

 : الواجب عليهم على ثلاثة أقوال

 يجب القصاص على :قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية: القول الأول

 . )٢( لأنه المباشر؛ولي الدم وحده

 . )٣( ذلك أن المباشرة تبطل حكم التسببوحجتهم في 

 لأنهم تعمدوا ؛القصاص على الجميع: قال جمهور المالكية :القول الثاني

 . )٤(قتله كلهم

 وإنما تجب ،لا يجب القصاص على أحد منهم: قال الحنفية : القول الثالث

الدية المغلظة لاعترافهم بالعمد، ثم إنهم جماعة ولا يقتل 

 . )٥(على سبيل الاكتفاء الواحد بالجماعة

                                           
 . ٤/٤٥٨ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، )١(
، ابن مفلح،   ١١/٢٩٧، النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق،       ٤/٢٩٥ عليش، منح الجليل، مرجع سابق،       )٢(

 . ٥/٦٢٦الفروع، مرجع سابق، 
 . ٦/١١ الرحيباني، مطالب أولى النهى، مرجع سابق، )٣(
 . ٤/٢٩٠رجع سابق،  عليش، منح الجليل، م)٤(
 . ٧/٢٣٩ الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )٥(



 -١٨٧-

 : الرأي الراجح

مذهب جمهور المالكية الذين قالوا بوجوب القصاص على الجميع  

 لما ذكر من أسباب الترجيح في مسألة رجوع ولي ؛أولى بالترجيح

 . القصاص والشهود

 فقد اختلف الفقهاء في توزيعها عليهم ،وأما إن آل الأمر إلى الدية -

 : على ما يلي

 ،توزع عليهم أثلاثاً ، ثلث على الشهود، وآخر على الولي: ولالقول الأ

 وهذا ، لوجود التعاون منهم على القتل؛وآخر على القاضي

 . )١(عند الشافعية

الدية تلزم الولي وحده ، لمباشرته، وهذا على الصحيح عند : القول الثاني

 . )٢(الحنابلة

 : الرأي الراجح

 لقوة مستند هذا ؛ أولى بالترجيحالقول بتوزيع الدية عليهم أثلاثاً 

 . القول من وجود التعاون منهم جميعاً

                                           
 . ٤/٤٥٨ الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، )١(
 . ٦/١٢ النهى، مرجع سابق، ي الرحيباني، مطالب أول)٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 )  ( 

     



 -١٨٨-

 
: 

ركزت في الفصول السابقة على الدراسة النظرية التحليلية 

لموضوع البحث، وهدفت إلى استعراض مناقشة آراء العلماء وأقوالهم 

من وتحليلها ، وتم تحقيق ذلك من خلال جمع المادة العلمية اللازمة 

أمهات الكتب، والمراجع الفقهية، والبحوث العلمية التي تعرضت 

 .لموضوع بحثنا

يتناول هذا الفصل مناقشة الجانب التطبيقي في هذه الدراسة ، 

وسيكون التطبيق على ما هو معمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة 

ار العربية السعودية ممثلة في المحاكم الشرعية بالرياض التي تم اختي

 .القضايا التطبيقية منها

وقد استخدمت منهج تحليل المضمون لتحليل هذه القضايا ودراستها 

واستخلاص النتائج، وقد واجهتني صعوبة بالغة في الحصول على قضايا 

فيها رجوع عن الشهادة؛ نظراً لندرة مثل هذه القضايا كما لمسته من 

 .رعية بالرياضاطلاعي على كثير من ملفات القضايا بالمحاكم الش

وسوف يتم ذكر وقائع القضايا وأدلة الاتهام والدفوع والحكم 

 .وتحليل المضمون بدون ذكر الأسماء أو الأماكن حفاظاً على السرية

 

 



 -١٨٩-

 القضية الأولى

 

 ١٣٦/٥: رقم القضيــة

 هـ١٤/٤/١٤٢١: تاريخ القضيـة

 قتل: نوع القضيــة

 

 

 

 : وقائع القضية

وذلك بإطلاق النار ) ب( المجني عليه على قتل) أ(أقدم المدعو 

 .عليه من رشاش ثلاث طلقات تسببت في وفاته

 

 :أدلة الاتهام

 . إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً-١

 . شهادة الشهود-٢

وطالب المدعي وكالة بقتل المدعى عليه قصاصاً لقتله المجني عليه 

 .عمداً وعدواناً

 

 :الدفـوع

أن المجني عليه سبق وأن : قولهعند سؤال المدعى عليه أجاب ب

اعتدى عليه قبل سنتين من قتله، حيث ذهب إليه في سكنه وأطلق النار 

عليه وتم إسعافه إلى المستشفى وعولج، والمجني عليه أدخل السجن، 



 -١٩٠-

وبعد خروجه من  المستشفى طالب بالقصاص من المجني عليه في 

 سنوات وخرج من المحكمة الشرعية، ولكنه حكم عليه بالسجن لمدة أربع

السجن قبل انتهاء محكوميته، وكانت تفصل بين سكنهما مسافة حوالي 

ثلاثمائة كيلو متر تقريباً، وكان بالقرب من سكنه محطة محروقات فذهب 

إليها لتعبئة الوقود ، وبعد ذلك حضر المجني عليه راكباً سيارته  إلى 

ني عليه، لكن المحطة وذكر الجاني أنه انتظر من أجل اتفاء شر المج

المجني عليه نزل من سيارته ومعه مسدس وخنجر، وأطلق النار طلقة 

واحدة من مسدسه على الجاني فلم تصبه، فقام الجاني بإطلاق النار عليه 

طلقة واحدة من رشاشه وذكر أنه يرغب في إصابته في يده من أجل 

لطلقات إعاقته عن إطلاق النار إلا أن سلاحه أتوماتيكي ولا يعلم عدد ا

التي خرجت منه دون إرادته فسقط المجني عليه ومات في الحال، وقد 

 .ذكر أن سبب إطلاق النار عليه كان للدفاع عن نفسه وليس بقصد قتله

هذا وبعرض إفادته على المدعي وكالةً أفاد بأن المدعى عليه قام 

م بقتل المجني عليه تعمداً ولم يكن للدفاع عن النفس وأن المجني عليه ل

يطلق عليه أي طلقة، حيث إن مسدسه يتسع مخزنه لسبع طلقات ولم 

 .تنقص منه أي طلقه

ثم عضد دليله بالتقرير الصادر من إدارة الأدلة الجنائية الذي يثبت 

 .عدم الإطلاق من مسدس المجني عليه

وبسؤال المدعى عليه عن بينته أفاد بوجود عدد من الشهود 

يعاً مبنية على السماع ولم يشاهد منهم وبسماع شهاداتهم اتضح أنها جم

 .أحد الحادثة ولا إطلاق النار

 :فشهد بشهادتين) ب(وقد جرى إحضار شاهداً آخر يدعى 



 -١٩١-

شهد أن المجني عليه هو الذي قام بإطلاق النار من مسدسه ثم : الأولى

 .قام المدعى عليه بقتله بعد إطلاق النار عليه من رشاشه

عليه قام بإشهار السلاح من نوع مسدس ولم يقم  شهد بأن المجني :الثانية

 .بإطلاق النار منه

 

انتهت القضية بالحكم على المدعى عليه بضرب رأسه بالسيف : الحـكم

 .حتى القتل قصاصاً

 

 :تحليل المضمون
 الحكم صدر على المدعى عليه بناء على إقراره بالقتل قصاصاً؛ -١

 .ولعدم ثبوت ادعائه بالدفاع عن نفسه

هادة الشهود لم تقبل لكونها اقتصرت على التسامع ولأن أحد  ش-٢

الشهود شهد شهادتين مختلفتين حيث شهد في الأولى أن المجنى 

عليه قام بإطلاق النار أولاً من مسدسه وشهد بعد ذلك بأنه لم يقم 

 .بإطلاق النار، بل قام بإشهار سلاحه فقط

ريح، فقد تغيرت  رجوع الشاهد عن شهادته بهذه الطريقة رجوع ص-٣

 .شهادته الثانية عن الأولى

 لم يكن لرجوع الشهادة تأثير بإثبات دفاع الجاني عن نفسه؛ ولذلك لم -٤

 .يصدر حكماً على الشهود بهذا الخصوص



 -١٩٢-

 القضية الثانية

 

 ٥٣١/٤:  رقم القضيــة

 هـ٥/١١/١٤٢١:  تاريخ القضيـة

 قتـل:  نوع القضيــة

 

 

 

 : وقائع القضية

وذلك على ) ب(لقاء قيامه بقتل المدعو ) أ(على المدعو تم القبض 

أثر ضربه بعصا غليظة على مؤخرة الرأس دخل على إثرها في غيبوبة 

 .إلى أن توفي في المستشفى بسبب ذلك

 

 :الدفـوع

أنكر قيامه بضرب المجني عليه أو ) أ(وبالتحقيق مع المدعى عليه 

 .الدعوىمعرفته أو التشاجر معه ويطلب صرف النظر عن 

هذا وبإحضار الشهود ذكر الشاهد الأول أنه في تمام الساعة 

العاشرة والنصف مساء كان هو والمجني عليه في موقف سيارات 

الأجرة، وحضر إليهم المدعي عليه وسألهم أين هم ذاهبون فذكر المجني 

عليه أنهم يرغبون الذهاب إلى الصناعية، واتفقا على مبلغ أربع ريالات 

وية لأجرة الباص وبعد وصولهم للموقع طلب المدعى عليه أجرة مسا

زيادة ريالين وذلك لكون الوقت متأخراً فرفض المجني عليه متشاجراً 



 -١٩٣-

فقام المدعي عليه علىً إثر ذلك بضربه بعصا غليظة على مؤخرة رأسه، 

ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى ودخل في غيبوبة توفي على إثرها، 

لى الشاهد الأول مع عدد من الأشخاص كانوا وبعرض المدعى عليه ع

موقوفين عند الشرطة نفى التهمة عن المدعى عليه، ثم عاد وشهد باتهام 

 .المدعى عليه وقد برر نفيه للتهمة بالخوفً من المدعى عليه

أما الشاهد الثاني فقد أفاد بواسطة المترجمين أنه أثناء وجوده داخل 

ود مشاجرة بين شخصين فخرج المطبخ في سكن الصناعية سمع بوج

وشاهد المدعى عليه يخرج من السيارة، ومعه عصى ضرب بها المجني 

عليه وأنه كان على بعد حوالي عشرة أمتار وبسؤاله عن ديانته أفاد أنه 

 .هندوسي

 . لم يحكم القاضي في هذه القضية وأمر بصرف النظر عن الدعوى-

 

 

 :تحليل المضمون

 غير الشهادة والتي أسقطها القاضي لم تستند هذه الدعوى على -١

 .ولم يحكم بها

كان رجوع الشاهد الأول عن شهادته أحد الأسباب التي دعت  -٢

 .القاضي إلى عدم اعتبار شهادته

أن الشاهد الذي تناقض في شهادته وغير كلامه يعتبر راجعاً  -٣

عن الشهادة ورجوعه عن الرجوع مرة أخرى لم يلتفت إليه؛ 

ة وأن دعاوى القصاص مما يدرأ لأنه شبهة عظيمة خاص

 .بالشبهات

 .أثر رجوع الشاهد عن شهادته على الحكم فلم يصدر -٤



 -١٩٤-

 .لا شيء على الشاهد الراجع؛ لأنه لم يتلف شيئاً -٥



 -١٩٥-

 القضية الثالثة

 ١٢٤٧٦/١:  رقم القضية

 هـ١٦/١١/١٤٢٢  :تاريخهــا

 سكـر:  نوع القضية

 

 

 :وقائع القضية

رين في حالة تدعو للاشتباه بعد      تم القبض على المدعى عليه مع آخ      

تعطل سيارتهم على طريق الثمامة، واتضح أن رائحة المسكر تفوح مـن      

أفواههم كما عثر بجانب السيارة على قارورة ماء صحة كبيرة بهـا مـا              

 .يقارب الربع من المسكر، وأنه قبض عليه معهم
 

 :أدلة الاتهام

 : الدعوى بحق المدعى عليه  قدم نائب المدعي العام الأدلة التالية لإثبات

 . القبض على المدعى عليه وهو بحالة غير طبيعية-١

 . محضر الاستشمام-٢

 . وجود سابقة تهمة سرقة-٣
 

 :الدفـوع

طالب نائب المدعي العام من المحكمة الحكم بإقامة حد الخمر على 

وبمواجهة المدعي عليه بالدعوى . المدعى عليه بناء على الأدلة السابقة

صحيح أني كنت معهم وقد اعترف بعضهم بشرب المسكر :  قائلاًأجاب

وحكم عليه، أما أنا فلم أشرب المسكر معهم، وقد تم تحليل دمي ولم تثبت 



 -١٩٦-

إيجابيته للكحول والسيارة ليست لي وإنما لأحد زملائي ولا صحة لما 

ذكره نائب المدعي العام ، وإذا جاء محضر القبض وشهدوا أنني في 

ونتيجة لإنكار المدعى عليه طلب . يعية فأنا مقتنع بشهادتهمحالة غير طب

القاضي من نائب المدعي العام البينة فأحضر الشاهدين فشهدا باالله العظيم 

إننا استشممنا فم المدعى عليه فوجدنا رائحة كريهة تفوح من فمه، : قائلين

 .ولكن لا نستطيع تحديدها هل هي خمر أم غيره ، هذا ما نشهد به
 

 

 :لحكـما

صدر الحكم بدرء حد المسكر عن المدعى عليه، نظراً لأن الشهود           

قد تغير كلامهم حيث ذكروا في محضر الاستشمام أنهم وجـدوا رائحـة             

الخمر تنبعث من فمه، وبعد ذلك ذكروا أنهم لا يستطيعون تحديد الرائحة،            

ينة وهذه شبهة تدرأ الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولم يجد القاضي قر           

أخرى مقنعة للاستناد عليها في إثبات ما يوجب إقامة الحد ، وتم الحكـم              

 .على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية تتمثل في جلده سبعين جلدة
 

 :تحليل المضمون

 يتضح مما سبق أن القاضي درأ حد الخمر عن المدعى عليـه بنـاء               -١

 ما  على تغيير كلام الشهود والذي يعتبر رجوع صريح منهم ، وهو          

 .يعتبر شبهة تدرأ الحد

 إن رجوع الشهود عن شهادتهم بتغيير كلامهم كان قبل الحكم ونتج -٢

 .عنه عدم إصدار الحكم بإقامة حد الخمر

 لم يؤثر ذلك الرجوع على الشهود بشيء؛ لأنهم لم يدعوا تعمد -٣

 .الشهادة الكاذبة، ولأنه كذلك لم يتلفوا شيئاً



 -١٩٧-

عي عليه ليس مبنياً على الشهادة المرجوع        الحكم  بالتعزيز على المد     -٤

 .عنها ، وإنما كان بناء على أدلة أخرى



 -١٩٨-

 القضية الرابعة

 ن/ ٩/٤١٧: رقم القضية

 هـ٣/١/١٤١٠: تاريخهــا

 .سرقة: نوع القضية

 

 

 

 :وقائع القضية

شوهد المدعي عليه وهو يحمل عدداً من الأغنام على سيارته أقدم 

وتم القبض عليه من قبل شخصين أثناء على سرقتها من أحد الأحواش، 

 .عملية تحميله تلك الأغنام

 

 :أدلة الاتهام

 .قدم المدعي العام الأدلة التالية لإثبات الدعوى بحق المدعى عليه

 .شهادة الشهود -١

 .اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً -٢

وقد طالب المدعي العام بإقامة حد السرقة على المدعى عليه بناء على            

 السابقةالأدلة 

 

  :الدفـوع



 -١٩٩-

وبمواجهة المدعى عليه بالدعوى أنكر ما نسب إليه، كمـا أنكـر            

اعترافه المصدق شرعاً في المحكمة المستعجلة ونتيجة لإنكـاره طلـب           

القاضي من المدعي العام البينة فأحضر شاهدينً وجرى سـؤالهما عمـا            

بـق  لديهما من شهادة فذكرا أنهما شاهدا شخصاً يشبه المـدعى عليـه يل            

ويخرج الغنم  ) وذكرا اسمه (سيارته الداتسون بشبك غنم لأحد المواطنين       

 .من الشبك مع الباب ويضعها في السيارة ويبلغ عددها حوالي سبعة أغنام

وذكر الشاهدان أنهما سبق وأن ذكرا في شهادتهما في جهة التحقيق           

به أن هذا الشخص هو المدعى عليه، ولكنهما رجعا  عن ذلك وقالا إنه يش     

 .المدعى عليه لأنهما غير متأكدين فالوقت كان ليلاً
 

 :الحكـم

حكم القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه وصـرف النظـر عـن            

القضية؛ وذلك نظراً لأن الشهادة المستند عليها قد رجع عنهـا فالشـهود             

غيروا كلامهم فشهدوا بداية أن المدَّعى عليه هو الشخص الـذي رأيـاه             

 .هم أنه يشبه المدعى عليهورجعوا عن ذلك بقول

 

 :تحليل المضمون

الشهود لم ينكروا الشهادة نهائياً ولكن غيروا في كلامهم ، وهذا يعتبر             -١

 .رجوعاً منهم عن شهادتهم

 .رجوع الشهود كان قبل إصدار الحكم -٢

رجوع الشهود بهذه الطريقة أثر على الحكم فلم يصدر الحكـم وتـم              -٣

 .صرف النظر عن القضية



 -٢٠٠-

شاهدين أي أثر عليهما؛ نظراً لأن رجوعهما كان قبـل  ليس لرجوع ال   -٤

 .الحكم ولم يتسبب في إتلاف المشهود عليه

الشاهدان لم يذكرا أنهما تعمدا الشهادة الأولى كذباً وعدوانا على المشهود            -٥

 .عليه ولذلك لم يترتب عليهم شيئاً بسبب رجوعهم عن شهادتهم



 -٢٠١-

 القضية الخامسة

 ١٧٩٨/٤: رقـم القيـد

  قذف:لقضيـةنـوع ا

 هـ٩/٧/١٤٢٢ :تاريـخ القضيـة

 

 

 

  :وقائع القضية
) ب(قـام بتهديـد     ) أ(حضر المدعي العام وذكر بأن المدعى عليه        

بالقتل وتلفظ عليه أمام زملائه بقوله أنت سربوت وخنيـث وقـام بلعـن              

 ).أ(والديه ويطلب المدعي تقرير الجزاء اللازم على 

 

 :أدلة الاتهام

 . المصدق شرعاً إقرار  المتهم-١

 . شهادة الشهود-٢

 

 : الدفـوع
عند حضور المتهم عند القاضي نفى التلفظ على المذكور بقوله يـا            

خنيث وعند ذلك طلب القاضي البينة وعند حضور الشهود ذكـروا أنـه             

بالقتـل وأنهـم غيـر      ) ب(هدد  ) أ(وأن  ) ب(و  ) أ(حصلت مشادة بين      



 -٢٠٢-

روها في شهادتهم الأولى ولذلك     متأكدين من سماعهم لكلمة خنيث التي ذك      

 .رجعوا عنها

 

 :الحكـم

صدر الحكم على المدعى عليه بتأديبه لقاء تطاوله على رئيسه في           

 .العمل بأن يجلد أربعين جلدة ويسجن لمدة عشرة أيام من تاريخ القبض

 

 :تحليل المضمون

حكم القاضي على المدعى عليه بالجلد والسجن تعزيراً وذلك لأنه           -١

لدى القاضي وقوع القذف لرجوع المتهم عـن إقـراره          لم يثبت   

 .ورجوع الشهود كذلك عن شهادتهم

التـي  ) خنيـث (قول الشهود أنهم غير متأكدين من سماع كلمـة           -٢

شهدوا بها في شهادتهم الأولى يعتبر رجوعاً صريحاً منهم عـن           

 .الشهادة بالقذف

رجوع الشهود بهذه الطريقة أثر على الحكم فلم يصدر القاضـي            -٣

 .إقامة حد القذف على المتهمب

رجوع الشهود كان قبل الحكم؛ ولذلك فإنه لا أثر عليهم من هـذا              -٤

 .الرجوع لأنهم لم يتلفوا شيئاً



 -٢٠٣-

 القضية السادسة

 ١٢٨٨/٤: رقـم القضية

 هـ٢٣/٧/١٤٢٠: تاريخ القضية

 .قـذف: نوع القضيـة

 

 

 

  :وقائع القضية

بأنه قام بقـذف    ) أ(حضر المدعى العام لدى القاضي وادعى على        

وطلب من القاضـي إجـراء      ) ابن القحبة (وذلك بالتلفظ عليه بكلمة     ) ب(

 .الجزاء الرادع على المتهم

 

 :أدلة الاتهام

 ) ج، و د(شهادة الشهود 

 

 :الدفـوع

، وعنـد   ) ابن القحبة (أنكر المدعى عليه تلفظه على المدعي بكلمة        

اء الشـهود عنـد     ذلك طلب القاضي من المدعي إحضار البينة ، ولما ج         

) ابن القحبـة  (وتلفظ عليه بكلمة    ) ب(قد قام بسب    ) أ(القاضي ذكروا أن    

 .بعد مشادة كلاًمية بينهما



 -٢٠٤-

وعند سؤال المدعى عليه هل يطعن في الشاهدين ذكر أنهما كاذبان           

 .ويريدان الكيد به

قام القاضي بعد ذلك بتأجيل النظر في القضية ليوم آخر ولاشتباهه           

 .في كذب الشهود

قبل الموعد الذي حدده القاضي واعترف لـدى        ) د(حضر الشاهد   

لـم يـتلفظ    ) ب(القاضي بأنه قد كذب في شهادته حيث إن المدعى عليه           

والشاهد ) ب(باللفظة المذكورة وذكر أنه على اتفاق مع المدعي         ) أ(على  

 .والإساءة إليه) أ(للكيد بـ ) ج(

 

 : الحكـم

 وإفراز قضـية مسـتقلة      حكم القاضي بصرف النظر عن القضية     

 .للشاهد المقر بالكذب في شهادته

 

 :تحليـل المضمون

إقرار الشاهد بأنه كذب في شهادته رجوع صريح منه عن هـذه             -١

 .الشهادة

 .أثر هذا الرجوع عن الشهادة على الحكم فمنع صدوره -٢

لم يؤثر هذا الرجوع على الشاهد المقر بالكذب وشـهادة الـزور             -٣

لأن رجوعه كان قبل الحكم فلا ضـمان        عليه من ناحية الضمان؛     

 .عليه لعدم وجود سببه وهو الإتلاف



 -٢٠٥-

الشاهد المقر بالكذب في هذه القضية هو شـاهد زور، ويترتـب             -٤

على إقراره بشهادة الزور عقوبة رادعة وهو ما سـنذكره فـي            

 .التي أفرزها القاضي عن هذه القضية. القضية التالية



 -٢٠٦-

 القضية السابعة

 

 ١٨١٠/٤: رقم القضيـة

  شهادة زور:نوع القضيـة

 .هـ٢١/٧/١٤٢٢ :تاريخ القضية

 
 

 

 : وقائع القضية
لدى القاضي وذكر أنه مقر بالكذب وشهادة الزور فـي          ) أ(حضر  

 .قضية القذف التي أفرزت هذه القضية منها ، وصدق اعترافه شرعاًً
 

 :الحكـم

صدر الحكم من القاضي على المذكور بالجلد مائة جلدة مفرقة على           

 .مجمع من الناس وسجنه خمسة عشر يوماً

 

 :تحليل المضمون

 حكم القاضي على هذا الشاهد الراجع عن شهادته المقر بكذبـه فيهـا              -١

 .بالجلد والسجن تعزيزاً له

 إقرار شاهد الزور هو سبب لتخفيف العقوبة وهذا ما حصل للشاهد  في -٢

 .هذه القضية

جع عن شهادته مقرً بالكـذب      يتبين لنا في هذه القضية أن الشاهد الرا        -٣

 .هو شاهد زور يستحق العقوبة



 -٢٠٧-

جلد المتهم على مجمع من الناس هو تشهير به وسجنه تغريب له نظراً  -٤

 .لفداحة أمره واجترائه على شهادة الزور



 -٢٠٨-

 القضية الثامنة

 ٢٤٨٤/٥: رقم القضيــة

 .مضاربة وطعن: نوع القضيــة

 .هـ١٢/٩/١٤٢٢: تاريخ القضيـة

 

 

 

  :ضيةوقائع الق

برفقـة  ) ب(لقيامه بالاعتداء على    ) أ(قدم المدعي العام دعواه ضد      

وطعنه بالسكين أمام منزله وقام أخو الجاني بـإطلاق ا لنـار            ) ج(أخيه  

 .أربع طلقات) ب(باتجاه المجني عليه 

 

 :أدلة الاتهام

 .تحقيقاً) أ( اعتراف المدعى عليه -١

و ) أ(نهم رأوا المتهمـين      شهادة الشهود المدونة حيث ذكر الشهود أ       -٢

 ).ب(قام بطعن ) أ(وأن الجاني ) ب(يتضاربان مع ) ج(

 التقرير الطبي المتضمن إصابة المجني عليه بجرح قطعي بـالكتف           -٣

 .الأيسر

 . تقرير الدوريات الأمنية-٤

بعقوبـة تعزيريـة    ) أ(وطالب المدعي العام بالحكم على الجـاني         

 .تزجره وتردع غيره

 



 -٢٠٩-

 

 

 :الدفـوع

سؤال المدعى عليه أنكر قيامه بطعن المجني عليه ، وذكـر أنـه             ب

الذي اعترف أنه هو الذي قام      ) ج(كان يفرق بين المجني عليه وبين أخيه        

 .بطعن المجني عليه

وعندما طلب القاضي حضور الشاهدين حضرا وذكرا أنهما شاهدا         

ى  واحداً يطعن المجني عليه ويهرب وكانوا غير متأكدين من أنه المـدع           

 .عليه أو أخوه نظراً لأن الوقت كان ليلاً

 

 

 :الحكـم
أصدر القاضي حكماً بتعزير المدعى عليه بجلده خمسـين جلـدة           

) ج(وسجنه لمدة ثلاثة أشهر لإقرار المدعى عليه بالركوب مـع أخيـه             

ومرافقته ثم ركوبه معه عند هروبه وما ورد في بـلاغ المـدعي ومـا               

 .تضمنته أوراق المعاملة

لنسبة لقضية الطعن، فإنه لم يثبت لدى القاضي قيام المـدعى           أما با 

عليه بالطعن لاعتراف أخيه بطعن المدعي وإطلاق النار وحكـم عليـه            

بالسجن والجلد في قضية مستقلة متزامنة مع هذه القضـية؛ وكـذلك لأن             

 .الشهود قد تغير كلامهم في شهادتهم الثانية بحجة عدم التأكد

 

 



 -٢١٠-

 



 -٢١١-

 :تحليل المضمون

ف القاضي الحكم في قضية الطعن ولم تثبـت لديـه نظـراًً             صر -١

 .لاعتراف شخص آخر ولرجوع الشهود عن شهادتهم

قول الشهود أنهم غير متأكدين من الشخص في شهادتهم الثانيـة            -٢

رجوع صريح منهم ترتب عليه عدم ثبوت الطعن على المـدعى           

 .عليه

 في  كان رجوع الشهود قبل صدور الحكم؛ ولذلك لم يصدر الحكم          -٣

 .قضية الطعن ولم يترتب عليه شيء؛ لأنهم لم يتلفوا شيئاً



 -٢١٢-

 
الحمد الله العليم القدير الذي وفقني لإنهاء هذا البحث ، وأسأله جـل             

شأنه أن يتجاوز عن خطأي وتقصيري ، فما قمت به في هذا البحث هـو      

جهد المقل وما كان فيه من صواب فمن االله وما كان من خطأ فهو مـن                

 . ، وما توفيقي إلا بااللهنفسي

توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج وتوصيات مقترحة، وهـي           

 :على النحو التالي

 :النتائج: أولاً

 . الشهادة من أهم وسائل الإثبات وخاصة في إثبات الوقائع المادية-١

 الرجوع عن الشهادة هو القول الذي يصدر من الشاهد، ويفهم منـه             -٢

 .نقضه لشهادته

يكون الرجوع واجباً في حالة الرجوع إلى الحق ، كأن يشهد الشاهد             -٣

بالزور ابتداء ثم يرجع عن ذلك ، ويكون الرجوع محرماً إذا شهد            

 .الشاهد بالحق ثم لمؤثر ما يرجع

 ركن الرجوع عن الشهادة هو اللفظ الذي يفهم منه الرجوع ، سـواء              -٤

 .كان صريحاً أم غير صريح

 .ة الزور دون قيام بينة على ذلك هو رجوع صريح إن الإقرار بشهاد-٥

 . إن ادعاء الشهود الخطأ في شهادتهم رجوع صريح-٦

 .  إن الشهادة بما ينافي الشهادة الأولى رجوع صريح-٧

 إن الاستدراك على الشهادة مقبول إذا كان قبل الحكم أما إذا كان بعد              -٨

 .الحكم فهو رجوع صريح

بدء بالرجم رجوع غير صريح مـنهم وهـو          إن امتناع الشهود من ال     -٩

 . شبهة يدرأ بها الحد



 -٢١٣-

 .  إن إدعاء الشاهد ما يبطل شهادته رجوع غير صريح-١٠

 .  إن إنكار الشهادة لا يعتبر رجوعاً-١١

 إن الرجوع عن الرجوع عن الشهادة في حكم المعدوم ولا يلتفـت             -١٢

 .إليه

 أن هناك إقرار ليس به       إن الرجوع عن الشهادة لا يلتفت إليه ما دام         -١٣

 . خلل

 يقبل الرجوع عن الشهادة قبل إصدار الحكم بموجبهـا فـي كافـة              -١٤

الدعاوي، إلا إذا قامت قرائن قوية تدل على عدم صدق الشاهد في            

 .رجوعه

 تنفيذ الحكم بعد صدوره حتى بعد الرجوع عن الشـهادة المحكـوم             -١٥

 .بموجبها في دعاوي الأموال

د إصداره بناء على الشهادة المرجوع عنهـا فـي           ينقض الحكم بع   -١٦

 .دعاوي الحدود والقصاص

 لا مجال لفسخ الحكم بعد تنفيذه في كافة الدعاوي؛  لتأكـد الأمـر               -١٧

وجواز كذب الشهود في الرجوع فقط، والثابت لا يـنقض بـأمر            

 .محتمل

 إذا أثبت الشهود شهادة الزور بإقرارهم ، وتصديق المشهود لـه ،             -١٨

 .قض الحكم واستعادة المال ، وإن تعذر غرم الشهودوجب ن

 . السبب في الضمان بالرجوع عن الشهادة، هو الإتلاف وتضييع الحق-١٩

 لا يجب الضمان قبل إصدار الحكم القضائي ، لعدم وجـود سـببه              -٢٠

وهو الإتلاف ، ويجب الضمان على الشهود الراجعين بعد صدور          

 ـ       روف والأحـوال عنـد تحقـق       الحكم وقبل تنفيذه ، في كافة الظ



 -٢١٤-

الإتلاف في دعاوى الأموال ، وأما في دعاوى الحدود والقصاص،          

 .فإن الضمان لا يجب ؛ لعدم وجود الإتلاف

 وجوب القصاص على الشهود المتعمدين الراجعين عـن شـهادتهم           -٢١

 .الزور التي أتلفوا فيها نفساً أو عضواً

وا قبل ثبوت الزنا ،      لا يجب الضمان على شهود الإحصان إذا شهد        -٢٢

وأما إن شهدوا بعد ثبوت الزنا بإحصان الزاني ، فعليهم الضـمان            

 .مع الشهود

 إذا رجع الشهود كلهم ، وزع الغرم عليهم بالسوية عند اتحاد جنسهم،             -٢٣

من حيث إنهم ذكوراً أو إناثا ، وأما إذا كان الشـهود أكثـر ممـن                

ن قسـطه؛ لأن    يحفظون الحق ورجع بعضهم ، فإن كل واحد يضم        

الحكم وقع بشهادة الجميع ، وإما إذا رجع بعض الشهود وبقى من لا             

 .يحفظ الحق ، وجب على الراجعين منهم قدر ما تلف بالحصص

 وجوب إقامة حد القذف على الشاهد الراجع عن شهادته في دعاوى            -٢٤

 . الزنا في كافة الأحوال

شهادته فـي كافـة      وجوب التعزير مطلقاً على الشاهد الراجع عن         -٢٥

الدعاوي ، والحاكم هو الذي يقدره حسب ما يراه مناسباً للشـخص       

 .الشاهد وللواقعة المعروضة أمامه

 تقبل الشهادة على الشهادة في الأمـوال والتعـازير؛ لأن سـلطة             -٢٦

القاضي فيها ، أوسع ، ولا تقبل في الحدود والقصاص؛ لأنها تدرأ            

 .بالشبهة، وهي شبهة ظاهرة

ا رجع شهود الأصل؛ وحدهم دون شهود الفرع ، وجب الضمان            إذ -٢٧

على شهود الأصل، لوقوع الرجوع منهم؛  ولأنهم أوجدوا سـبب           

الضمان وهو الإتلاف بشهادتهم التي رجعوا عنها ، وأما إذا رجع           



 -٢١٥-

شهود الفرع وحدهم دون شهود الأصل ، وجب الضـمان علـى            

 .الجميع لوقوع الإتلاف منهم جميعاً

 تزكية الشهود في كل الحقوق، سواء طعـن الخصـم فـي              وجوب -٢٨

الشاهد ، أم لم يطعن؛ وذلك لغلبة الفساد على النـاس فـي هـذا               

الزمان، وانقلاب الحال فصار الأصل فيهم حب الدنيا والغفلة عن          

 .الآخرة

 وجوب الضمان على المزكين الراجعين عن تزكيتهم ، لأنه لـولا            -٢٩

 .ود ، ولم يصدر الحكم وينفذشهادتهم لم يعمل بشهادة الشه

 وجوب القصاص على القاضي الراجع عن حكمه بعد تنفيذه والذي           -٣٠

أقر أنه ظلم وجور؛ لأن حكمه كان السبب المباشـر فـي تنفيـذ              

 .العقوبة

 وجوب القصاص على ولي القصاص الراجع والمقر بوقوع الظلم -٣١

قوع على المجني عليه ، قياساً على الشاهد الراجع بجامع و

 .الإتلاف منهما
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 توعية الناس بخطورة الشهادة والإقدام عليها ، فالكذب في الشـهادة            -١

 .جريمة عظيمة عليها وعيد شديد في الدنيا والآخرة

 أوصي بعدم طلب الشاهد إلا في أضيق الحدود وتسـهيل إجـراءات             -٢

 .طلبه ومعاملته معاملة كريمة

الشهادة المرجوع عنها في الحكـم ولا        لاحظت أن القضاة لا يدونون       -٣

 .يشيرون إليها؛ ولذا فإنني أوصي بتدوينها، مع إيضاح سبب ردها

 أوصي بوضع دراسة موضوعية عن شهادة الزور وأحكامها وسـبل           -٤

 .الوقاية منها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

 ـ          -٥ زة  إدخال الحاسب الآلي في سجلات المحاكم الشرعية وكـذلك أجه

التنفيذ في الدولة ليسهل على الباحث الحصـول علـى المعلومـات            

 .المفيدة في البحوث العلمية
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 المراجع

 .إبراهيم ، أحمد ، طرق الإثبات الشرعية ، مطبعة العلوم ، القاهرة -

 .م١٩٨٩إبراهيم ، مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة ،  -

البركات، مجد الدين، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن           أبو   -

 . حنبل، دار الكتاب العربي، بيروت

أبو الفضل ، عياض بن موسى ، ترتيب المدارك وتقريـب المسـالك              -

أحمد بكر محمود ، منشورات مكتبـة       : لمعرفة مذهب مالك ، تحقيق    

 .الحياة ، بيروت

حنبلي ، شذرات الذهب في أخبـار       أبو الفلاح ، عبد الحي بن العماد ال        -

 .هـ١٣٩٩ ، دار المسير ، بيروت ، ٢من ذهب، ط

 .هـ١٤٠٢،دار الفكر،دمشق،١أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي، ط -

أبو دقيقة، محمود، تعليقات على الاختيار لتعليل المختار، دار الكتـب            -

 .العلمية، بيروت

 .م١٩٤٧، بيروت،، دار الفكر العربي٢أبو زهرة، محمد،أبو حنيفة، ط -

إسماعيل ، محمد رشدي ، الجنايات فـي الشـريعة الإسـلامية، دار              -

  .نصار ، القاهرة

الأصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد ، المفردات فـي غريـب              -

 .محمد سعيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت: القرآن ، تحقيق



 -٢١٩-

ملـة رد   أفندي، سيدي محمد علاء الدين، حاشية قرة عيون الأخبار تك          -

 . هـ١٣٨٦، دار الفكر، بيروت، ٢المحتار على الدر المختار، ط

 .الأمير، محمد، الإكليل شرح مختصر خليل، مكتبة القاهرة، مصر -

الأنصاري ، عبد العليم محمد بن نظام الدين ، فواتح الرحموت بشرح             -

 .، المطبعة الأميرية ، بولاق١مسلم الثبوت، ط

 الوهاب شرح منهج الطـلاب، دار       الأنصاري، أبو يحيى زكريا، فتح     -

 .المعرفة، بيروت

 ،ابن أبي تغلب، عبدالقادر الشيباني، نيل المآرب شرح دليل الطالـب           -

 .هـ١٤٠٣، مكتبة الفلاح، الكويت، ١ محمد الأشقر، ط:تحقيق

عبد الخالق  :ابن أبي شيبة، الحافظ عبداالله، المصنف في الآثار، تحقيق         -

 .الأفغاني، دار المدني ، جدة

ن الجلاب ، عبيداالله بن الحسين بن الحسـن ، التفريـع ، دراسـة               اب -

، دار الغـرب الإسـلامي،      ١حسين بن سالم الـدهماني، ط     : وتحقيق

  .هـ١٤٠٨بيروت ، 

أبـو  : ابن الحاجب ، جمال الدين بن عمران ، جامع الأمهات، تحقيق           -

 .هـ١٤١٩،دار اليمامة، دمشق، ١عبدالرحمن الأخضر الأخضري،ط

أبوبكر محمد بن عبداالله ، أحكام القـرآن ، دار الفكـر            ابن العربي،    -

 .هـ١٤٠٨العربي ، بيروت، 



 -٢٢٠-

، البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب         ىابن المرتضى، أحمد بن يحي     -

 .  ٦/٤٤هـ، ١٣٩٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢الأمصار، ط

: ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع ، تحقيق           -

، دار طيبـة، الريـاض،      ١ر وأحمد محمد ضـيف، ط     أبو حماد صغي  

 .هـ١٤٠٢

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السكندري، شـرح فـتح             -

القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، دار إحياء التـراث العربـي،            

 .)ت:د(بيروت 

ابن تيمية، أحمد ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مجمع             -

 . هـ١٤١٦طباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، الملك فهد ل

ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح البـاري بشـرح صـحيح              -

 .هـ١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي، ٤البخاري، ط

ابن حجر ، الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ، الإصابة فـي تمييـز               -

ميـة،  ، دار الكتـب العل    ١عادل أحمد ومعوض ، ط    : الصحابة، تحقيق 

 .  هـ١٤١٥بيروت،

عبـدالوهاب عبـد    : ابن حجر ، العسقلاني ، تقريب التهذيب ، تحقيق         -

 .اللطيف، دار المعرفة ، بيروت

ابن حجر ، العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، دار إحياء التراث العربي ،              -

 .هـ١٤١٣بيروت، 



 -٢٢١-

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد ، مراتب الإجمـاع ، دار الكتـب                -

 .يروتالعلمية ، ب

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، دارة الطباعة المنيريـة،             -

 .بيروت

، ٢ شعيب الأرنـؤوط، ط    : تحقيق ،ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد      -

 .  هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ، وفيات الأعيان              -

 .در ، بيروتوأنباء أبناء الزمان ، دار صا

  .ابن رجب، عبد الرحمن، القواعد، دار المعرفة، بيروت -

ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمـد القرطبـي، البيـان                -

 .والتحليل، دار الغرب الإسلامي، بيروت

ابن رشد ، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ، بداية المجتهد ونهايـة               -

ــق  ــوي ، ط: المقتصــد، تحقي ــد الحم ــزم، ، د١ماج ــن ح ار اب

 .هـ١٤١٦بيروت،

ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد ، منار السبيل فـي شـرح الـدليل،                -

 .هـ١٤١٠، المكتب الإسلامي، بيروت، ٧زهير الشاويش، ط: تحقيق

ــار، ط  - ــية رد المحت ــد، حاش ــدين، محم ــن عاب ــر، ٢اب ،دار الفك

 . هـ١٣٩٩بيروت،



 -٢٢٢-

ستيعاب فـي   ابن عبدالبر ، أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد ، الا            -

 .هـ١٣٩٦، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١معرفة الأصحاب، ط

 : تحقيـق  ،ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله، الكافي في فقه أهل المدينة          -

 ٠هـ١٣٩٨، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،١محمد محمد أحيد، ط

 قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام؛ تصـحيح          ،العز ن عبدالسلام، اب -

 . لشنقيطي، دار الكتب العلمية، بيروتمحمود ا

ابن فرحون، إبراهيم بن محمد، تبصرة الحكام في أصـول الأقضـية             -

 .، دار الكتب العلمية بيروت١ومناهج الأحكام، ط

عبـداالله  :ابن قدامة، موفق الدين عبداالله بن أحمـد، الكـافي، تحقيـق            -

 .هـ١٤١٨، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ١التركي، ط

 عبـداالله   : تحقيـق  ،ة، موفق الدين عبداالله بن أحمد، المغنـي       ابن قدام  -

، هجر للطباعـة والنشـر، القـاهرة،        ٢التركي وعبدالفتاح الحلو، ط   

 .هـ١٤١٣

، الشرح الكبير بهـامش المقنـع،       أبو الفرج   عبدالرحمن  ابن قدامه ،     -

 . هـ١٤١٧ عبداالله التركي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، :تحقيق

د بن يزيد أبو عبداالله القزوين ، سنن ابـن ماجـه ،             ابن ماجه ، محم    -

 .هـ١،١٤٠٣شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة، الرياض،ط



 -٢٢٣-

ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبـداالله بـن               -

مفلح الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسـلامي، بيـروت،         

 . هـ١٤٠٠

 . هـ١٣٨٨، عالم الكتب، بيروت، ٣وع، طابن مفلح، محمد، الفر -

 :ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، تحقيق           -

 . هـ١٤٠١عبداالله علي الكبير، دار المعارف، القاهرة، 

، ٢ابن نجيم ، زين الدين الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط             -

 . دار المعرفة ، بيروت

بو المظفر يحيى بن محمد ، الإفصاح عـن         ابن هبيرة ، عون الدين أ      -

 .م١٩٨٠معاني الصحاح ، مطبعة الكيلاني ، القاهرة ، 

: البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح مـنهج الطـلاب المسـماة           -

 .التجريد لنفع العبيد، المكتبة الإسلامية، محمد أردمير، تركيا

 : ضـبط  ،البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل، صحيح البخـاري         -

، المكتبة العصرية، بيـروت     ١محمد علي القطب وهشام البخاري، ط     

 .هـ١٤١٧

البرشاوي، شهاد هابيل، الشهادة الـزور مـن النـاحيتين القانونيـة             -

 .م١٩٨١والعلمية، مطبعة الاستقلال الكبرى، 

 ، دار إحيـاء  ٧البروسري ، اسماعيل حقي ، تفسير روح البيان ، ط            -

 .هـ١٤٠٥التراث العربي ، بيروت ، 



 -٢٢٤-

البزار، محمد ابن محمد بن شهاب، الفتاوى البزارية علـى هـامش             -

، دار إحياء التراث العربي، بيروت،      ٣الفتاوى الهندية للشيخ نظام، ط    

 .هـ١٤٠٠

البغدادي ، عبد الوهاب بن نصر ، الإشراف على مسـائل الخـلاف،       -

 .مطبعة الإرادة

 البكري، أبوبكر عثمان بن محمد شـطا الـدمياطي، حاشـية إعانـة             -

  محمد سالم هاشـم،    : ضبط وتصحيح  ،الطالبين على حل ألفاظ المعين    

 . هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت ١ط

البنا، أحمد عبدالرحمن، الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمـد بـن             -

، ٣حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ط          

 .هـ١٤٠٤دار الشهاب، القاهرة، 

وتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشـاف القنـاع عـن مـتن        البه -

مصـطفى هـلال ، دار الفكـر،        و هلال مصيلحي    : مراجعة ،الإقناع

 . هـ١٤١٤بيروت، 

 . البهوتي، منصور يونس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، بيروت -

البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى ، طبعة مجلـس               -

 .هـ١٣٥٥مانية ، حيدر أباد ، الهند ، دائرة المعارف العث

الترمذي، أبوعيسى محمد، صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي          -

 .المالكي ، دار الكتاب العربي ، بيروت



 -٢٢٥-

، ١التميمي، أحمد بن محمد، الفواكه العديدة في المسـائل المفيـدة، ط            -

 .منشورات المكتب الإسلامي، دمشق

 الرجوع عن الشهادة والإقرار وأثـره       الجربوع ، إبراهيم بن عبداالله ،      -

في القضاء ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي للقضاء ،            

 .هـ١٤٠٩

 .م١٩٦١، ٥الجرجاوي، علي أحمد، حكمة التشريع وفلسفته، ط -

، ) غايـة النهايـة   (الجزري ، شمس الدين أبو الخير ، طبقات القراء           -

 . هـ١٣٥٢مكتبة الخانجي، مصر ، 

أبوبكر أحمد الرازي، أحكام القرآن ، دار الكتاب العربي،         الجصاص،   -

 . هـ١٤٠٦بيروت، 

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، حاشية الجمـل علـى             -

، دار الكتـب    ١ط  عبدالرزاق غالب المهـدي،    : تحقيق ،شرح المنهج 

 .هـ١٤١٧العلمية، بيروت، 

 ط، دار   الحاكم ، محمد أبو عبداالله ، المستدرك علـى الصـحيحين ،            -

 .هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت ، 

الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، الإقنـاع             -

، هجـر   ١ عبداالله بن عبدالمحسن التركي، ط     : تحقيق ،لطالب الانتفاع 

  .هـ١٤١٨للطباعة والنشر، القاهرة، 



 -٢٢٦-

، مكتبـة الكليـات     )أدلـة الإثبـات   (الحصري، أحمد، علم القضـاء       -

 .هـ١٣٩٧لقاهرة، الأزهرية، ا

 زكريا  : ضبط  ، الحطاب، محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل       -

 . هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١عميرات، ط

الحقيل، إبراهيم محمد ، الشهادة في ضوء القرآن الكـريم ، رسـالة              -

 .هـ١٤٢٠ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 

م شرح مجلة الأحكام، دار الكتب العلميـة ،         حيدر، علي، درر الحكا    -

 .بيروت

الخرشي، محمد بن عبداالله بن علي، حاشية الخرشي على مختصـر            -

، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       ١ زكريا عميرات، ط   : تحقيق ،خليل

 . ـه١٤١٧

داماد أفندي، عبداالله بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر فـي شـرح              -

 .ث العربي، بيروتملتقى الأبحر، دار إحياء الترا

الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الصـغير علـى أقـرب المسـالك،       -

 .م١٩٧٤وبهامشه حاشية أحمد الصاوي، دار المعارف، مصر، 

الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وبهامشه          -

 . ، دار الفكر، بيروت٤تقريرات محمد عليش على حاشية الدسوقي، ط

:  شاه ولي االله بن عبد الرحيم، حجة االله البالغة، تحقيق          الدهلوي، أحمد  -

 .السيد سابق، دار الكتب الحديثة، القاهرة



 -٢٢٧-

الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، تذكرة الحفاظ ، دار               -

 .إحياء التراث العربي ، بيروت

الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، سير أعلام النبلاء ،               -

 .هـ١٤٠٣سة الرسالة ، بيروت،  ، مؤس١ط

 : إخـراج  ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح         -

 .هـ١٤٠٧دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان، بيروت، 

 النهى في شرح غاية المنتهى ،       يالرحيباني ، مصطفى ، مطالب أول      -

 . هـ١٣٨١، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، ١ط

 أبو عبداالله محمد الأنصاري ، شرح حـدود ابـن عرفـة             الرصاع ،  -

 ـ            ة ، الموسوم الهداية الكامنة الشافية لبيان حقائق ابـن عرفـة الوافي

 محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي،         :تحقيق

 . هـ١٤١٣بيروت،

، ١الركبان، عبداالله، النظرية العامة لإثبـات موجبـات الحـدود، ط           -

 . م١٩٨١الة، بيروت، مؤسسة الرس

الرملي، شهاب الدين محمد بن أبـي العبـاس بـن حمـزة الرملـي                -

 دار الكتـب العلميـة،      ،الأنصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     

 .هـ١٤١٤بيروت، 

الرهوني ، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف ، حاشية الرهوني على    -

 .هـ١٣٩٨شرح الزرقاني ، دار الفكر ، بيروت ، 



 -٢٢٨-

ي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،         الزبيد -

  . هـ١٣٩٠ عبدالعزيز ماطر،مطبعة حكومة الكويت، الكويت،:تحقيق

، دار  ٢الزحيلي، محمد، وسائل الإثباب في الشـريعة الإسـلامية، ط          -

 .هـ١٤١٤البيان، دمشق، 

ــه،ط  - ــلامي وأدلت ــه الإس ــة، الفق ــي، وهب ــر، ١الزحيل ، دار الفك

 .هـ١٤٠٤بيروت،

، مطبعـة طـربين،     ١٠الزرقا، مصطفى ، المدخل الفقهي  العام ، ط         -

 .م١٩٦٨دمشق ، 

 .م١٩٩٥الزركلي ، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت،  -

، شـرح روض الطالـب، المكتبـة        ) زين الملَّـة  (زكريا، أبو يحيي     -

  . تركيا- محمد أردمير-الإسلامية

 ،حمود بن عمر، أسـاس البلاغـة      الزمخشري، جار االله أبو القاسم م      -

 .هـ١٤٠٢ عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، :تحقيق

الزيلعي ، عثمان بن علي ، نصب الرايـة لأحاديـث الهدايـة ، دار                -

 .الحديث، القاهرة

الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،            -

 . القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي،٢ط

ــة، ١رخســي، شــمس الدين،المبســوط، طالس - ، دار الكتــب العلمي

 . هـ١٤١٤بيروت،



 -٢٢٩-

، مؤسسة الرسالة،   ٢السعدي، علي بن الحسين ، النتف في الفتاوي، ط         -

 .هـ١٤٠٤بيروت، 

إبراهيم : السمرقندي ، محمد بن يوسف ، الفقه النافع ، دراسة وتحقيق           -

 .هـ١٤٢١ ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ١العبود، ط

محمد زكي عبد البر،    : ندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، تحقيق     السمرق -

 .، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر٢ط

السمناني، علي بن محمد بن أحمد الرحبي، روضة القضاة وطريـق            -

، مؤسسة الرسالة، بيـروت     ٢ صلاح الدين الناهي، ط    :النجاة، تحقيق 

 .هـ١٤٠٤

،دار الجيـل، بيـروت،     ١طالسيوطي، جلال الدين ، تفسير الجلالين،        -

 .هـ١٤١٥

السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الأشباه والنظـائر فـي قواعـد            -

 . هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١وفروع الشافعية، ط

الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ            -

 .المنهاج، دار الفكر، بيروت

مد الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ      الشربيني، شمس الدين محمد بن مح      -

 الموجـود،  علي محمد عوض وعادل أحمد عبـد      : تحقيق ،أبي شجاع 

 . ، بيروت، دار الكتب العلمية١ط



 -٢٣٠-

الشرقاوي، عبداالله حجازي إبراهيم،حاشية الشـرقاوي علـى تحفـة           -

 . الطلاب، دار الفكر، بيروت

، ١أحمد بن محمد، النور الوضاء في بيان أحكام القضاء، ط         ،  الشعفي -

 .هـ١٤١٤ دار القلم، جدة

الشنقيطي ، محمد عبداالله ، تعارض البينات في الفقـه الإسـلامي ،              -

 .هـ١٤٢٠ ، الرياض ، ١أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، ط

الشوكاني ، محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث سـيد الأخيـار              -

 . م١٩٦١شرح منتقى الأخبار ، مصر ، مطبعة الحلبي ، 

شوكاني، محمد بن علي، السيل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق             ال -

 . هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الأزهار، ط

الشيرازي ، إبراهيم بن علي ، طبقات الفقهاء ، دار الرائد العربـي ،               -

 .م١٩٧٠بيروت، 

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيـروز آبـادي،             -

  ،١، ط  زكريـا عميـرات   : ضـبط  ، الشـافعي  المهذب في فقه الإمام   

 . هـ١٤١٦بيروت، دار الكتب العلمية،

 .، دار القلم ، بيروت١الصابوني ، محمد علي ، صفوة التفاسير ، ط -

الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة المسـالك لأقـرب المسـالك، الـدار              -

 .هـ١٤١٨السودانية للكتب، الخرطوم، 



 -٢٣١-

ي الحنفي، التـاج المـذهب      الصنعاني ، أحمد بن قاسم العنسي اليمان       -

 .هـ١٤١٤لأحكام المذهب ، دار الحكمة اليمانية ، صنعاء ، 

 الصنعاني، عبدالرزاق، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمـي،        -

 .هـ١٣٩٢، منشورات المجلس العلمي، دار القلم، بيروت، ١ط

إبـراهيم  : الطبري، أبوجعفر محمد بن جرير، جامع البيان ، تخـريج          -

 .هـ١٤١٨دار القلم، دمشق ، ، ١العلي، ط

الطبري، عماد الدين بن محمد، أحكـام القـرآن، المكتبـة العلميـة،              -

 .بيروت

عبد القادر ، عبد الرحمن محمد ، موانع الشهادة في الفقه الإسلامي ،              -

  .هـ١٤١٢دار النهضة، القاهرة ، 

، مكتبة ١العسقلاني ، أحمد بن علي، بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، ط      -

 . السلام ، الرياضدار

العلوني، عبد الرحمن محمود مضاي ، النفحات الصمدية ، دار القبلة            -

 .للثقافة الإسلامية ، جدة

عليش، محمد، شرح منح الجليل على مختصر خليل، مكتبة النجـل،            -

 .  ليبيا–طرابلس 

عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي الإسـلامي مقارنـاً بالقـانون              -

 .لتراث ، القاهرةالوضعي ، مكتبة ا



 -٢٣٢-

عوض، محمد محيي الدين، القانون الجنائي في الشـريعة الإسـلامية       -

 .م١٩٨١وإجراءاته، مطبعة جامعة القاهرة، 

الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد ، الوجيز في فقه مـذهب الإمـام               -

 .هـ١٣٩٩الشافعي، دار المعرفة ، بيروت ، 

هادة والإقرار وأثره ،    الغفيص، جار االله بن إبراهيم ، الرجوع عن الش         -

 .هـ١٤٠٤رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي للقضاء ، 

الغماز، إبراهيم، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، عالم الكتب،           -

 .هـ١٤٠٠القاهرة، 

 . الغمراوي، محمد، السراج الوهاج، دار الفكر، بيروت -

 شرح الكباب ، دار الكتاب      الغنيمي ، عبد الغني الميداني ، اللباب في        -

 .  العربي ، بيروت

الفتوحي، تقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الحنبلـي، معونـة             -

 عبدالملك بن عبداالله بـن      : تحقيق  ، أولي النهى شرح منتهى الإرادات    

 .هـ١٤١٦، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، ١دهيش، ط

، دار عمار،   ١مي ط فضيلات، جبر، سقوط العقوبات في الفقه الإسلا       -

 . هـ١٤٠٨الأردن، 

 : تحقيق،مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط     الفيروز آبادي،  -

 ،مؤسســة الرســالة،١مكتــب التــراث فــي مؤسســة الرســالة،ط

 .هـ١٤٠٦بيروت،



 -٢٣٣-

قراعة ، علي محمود ، ملخـص كتـاب الأصـول القضـائية فـي                -

 ـ        ة مصـر،   المرافعات الشرعية ومذكرة التوثيقات الشـرعية ، مكتب

 .القاهرة

محمد بو  : القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، تحقيق             -

 .م١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١خبزة ، ط

 .القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس، الفروق، عالم الكتب، بيروت -

 : تحقيـق  ،القفال، سيف الدين، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء         -

 .هـ١٤٠٨، مكتبة الرسالة، عمان، ١ درادكه، طياسين

القليوبي، شهاب الدين أحمد بن سلامة، حاشيتا القليوبي وعميرة على           -

 ضبط عبـداللطيف  ،كنز الراغبين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي      

 .هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١عبدالرحمن، ط

ائع الصنائع في ترتيب    الكاساني، علاء الدين بن مسعود الكاساني، بد       -

 . هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الشرائع، ط

 . الكناني، ابن سلمون، العقد المنظم للحكام، دار الكتب العلمية، بيروت -

، ٢الكوهجي، عبداالله بن الشيخ حسن، زاد المحتاج بشرح المنهاج، ط          -

 . هـ١٤٠٧مطبعة عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، بيروت

 .أنس، المدونة الكبرى، دار الفكر، بيروتمالك، بن  -

 محمـود قطرجـي،    : الماوردي، أبو الحسن، الحاوي الكبير، تحقيـق       -

 .هـ١٤١٤دار الفكر، بيروت، 



 -٢٣٤-

 ـ :الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب القاضي، تحقيـق          -  ي محي

 .هـ١٣٩٢هلال سرحان، مطبعة العاني، بغداد، 

، مكتبـة   ١الشـافعي، ط  الماوردي، علي بن محمد، الإقناع في فقـه          -

 .هـ١٤٠٢العروبة، الكويت، 

المحاميد، شويش هزاع علي، عدالة الشاهد في القضـاء الإسـلامي،            -

  .م١٩٨٩رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، 

محمود، يوسف علي، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمـد           -

، دار الفكـر، الأردن،     ١ ط وأجزيتها المقررة في الفقـه الإسـلامي،      

 .هـ١٤٠٢

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف      المرداوي، علي بن سليمان، الإ     -

عبداالله التركي ، هجر للطباعة     :  ، تحقيق  بهامش المقنع والشرح الكبير   

   . هـ١٤١٧والنشر ، القاهرة ، 

، مكتبـة   ١أبو الحسين مسلم بن الحجاج ، صحيح مسـلم ، ط          مسلم ،    -

 .هـ١٤١٦ت، المعارف، بيرو

المطيري ، فيحان شالي ، مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام ،             -

 .هـ١٤١٩بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه ، أضواء المنار للنشر ، 

المطيعي ، محمد بخيت ، حاشية المطيعي المسـماة سـلم الوصـول              -

 .لشرح نهاية السول، عالم الكتب ، بيروت



 -٢٣٥-

 ، العدة شرح العمدة في فقه الإمـام  المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم  -

 .أحمد ، مكتبة الرياض الحديثة

المقري، أحمد بن علي، المصباح المنير، مصر، مصـطفى البـابي            -

 .)ت:د(الحلبي 

ملا خسرو، محمد بن فراموز، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام،            -

 .هـ١٣٣٠، مطبعة أحمد كامل، ٢ط

، دار  ٣لتعليـل المختـار، ط    الموصلي، عبداالله بن مودود، الاختيـار        -

 .هـ١٣٩٥المعرفة، بيروت، 

، ٢النبهان، محمد فاروق، مباحث في التشريع الجنائي ، الإسلامي، ط          -

 .م١٩٨١دار القلم، بيروت، 

النجدي،عبد الرحمن بن قاسم، حاشية الـروض المربـع شـرح زاد             -

 .هـ١٤٠٣، بيروت ، ١المستقنع،ط

كـر العربـي، بيـروت،      ، دار الف  ٧نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، ط     -

 .م١٩٧١

 .النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني، دار المعرفة، بيروت -

، المكتـب   ٢النووي ، يحيى ، روضة الطالبين وعمـدة المفتـين، ط           -

 .  هـ١٤٠٥الإسلامي ، بيروت، 

 بن شرف، تكملة المجموع شـرح المهـذب، مطبعـة           ىالنووي، يحي  -

  .الإمام، مصر
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نظام الإثبات ، منشـورات جامعـة       هاشم، محمود محمد ، القضاء و      -

 .الملك سعود، الرياض

هلالي ، أحمد عبداللاه ، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية ،             -

 . م١٩٨٤رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

الهيثمي، شهاب الدين أحمد بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهـاج،            -

 . دار الفكر، بيروت

هيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد،            ال -

 .مكتبة القدس، القاهرة

ياسين، محمد نعيم ، نظرية الدعوى،منشـورات وزارة الأوقـاف ،            -

 . الأردن

 ،ياسين، محمد نعيم، مذكرات في الديات، منشورات وزارة الأوقـاف          -

 . الأردن
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